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الرحيم الرحمن الله   سم

الله رسول ع والسلام والصلاة مد   .ا

والسلام الصلاة عليھ عزوجل: (قال شكرالله لا شكرالناس لا   ).من

ستاذة الشكروالتقديرإ عبارات بأس نتوجھ عزوجل شكرالله عد

الدكتورة طيلة" معزوزدليلة"المشرفة لنا ا ا توج إنجازالمذكرة،ع ة   ف

علينا إشرافك فخرا يكفينا الفاضلة أستاذتنا لك   .شكرا

شكر يحأعضاء ساتذةكما وت سديد م قبول ع المناقشة نة

المتواضع البحث   ذا

  

  

ينة   أعمر–ص

  

  

  

  



  

عزوجل ي: ((قال يا ر كما ما ارحم رب وقل الرحمة من الذل جناح ما ل واخفض

ا   )).صغ

إ ا أقدام تحت نة ا الله جعل ال تإ ون ة صغ ت ر ال إ نان، ا فيض

عم ا د أ ة   كب

ا- عمر الله أطال الغالية   -أمي

أعطى الذي إإ ي در ين الذي النور إ منوض ا و ياةن ا وجودي ب س

النجاحملع أجل من والكفاح عمالصمود دي أ ،  

ي- عمركأ يمد أن الله أرجومن ب ب   -ا

الدراسة، قدوة ان من إ وفخري مصدرعزي إ الدنيا ي وقو سندي ان ما إ

عم دي أ عي قرة   إ

محمد-   -أ

عم دي أ دائما، ا عل اعتمد ال إ رو توأم إ الوفية الروح إ الثانية، أمي  إ

صليحة- ة الكب   -أخ

اد ج و المثابرة علمت ي اللوا إ ي وتحف ي الكب الفضل ن ل من إ

ن ليندة–م ة، فاز شة، عا عقيلة، دة، فر ي   .أخوا

ن أولاد والمعرفةوإ بالعلم م در ين أن المو   .وأرجومن

، لي اجر، سعيد، محمد رة، ز فاطمة ماإ يم، إبرا محمد ألاء، محمدنوارة ا، ر

ن   .أم

ا ي اللوا إ والعطاء، بالوفاء وا وتم بالإيخاء تحلوا من النجاحإ طرق ع م نوا

العمل ذا جميعا ديكن أ ي، تيل: صديقا أمال، وزنة، شة،   .عا

بالذكر المديروأخص إ اجب ا من ة المركز المكتبة موظفي   .سامية: إ

قسم الدراسة ي زملا عمال،إ   قانون

الكرام ي أساتذ   .وإ

ينة   ص

  



  

  
  

  

عمھ عظيم ع لھ والشكر عطائھ جزل ع مد   ا

الدروب، وضياء القلوب نور محمد عي وقرة وحبي سيدي ع والسلام   والصلاة

الدين يوم إ بإحسان تبعھ ومن بھ و آلھ   .وع

نة، ا ا أقدام تحت من إ ا، وأعز الله ا كرم من   إ

لھ نان ا منبع   إ

ا- عمر الله أطال ّ ع والعززة الغالية   -م

، ي تر ع رت وس أما انت ال رة،إ الطا ي جد روح   إ

فقد ال نانإ وا ب ا ا مع وفقدت الغالية-ا ي الله- جد ا   .رحم

ي أ سروجوديإ إ الوصول أجل من الكفاح مع وعلم الص علم الذي الكرم

ياة ا ذه ي الغا–وقو ي   -أ

ا، كب أو ان ا صغ فرد ل وحزي،إ فر سندا انت ال عائل   إ

عم دي أ جميعا   .إليكم

الدراسة ي وزميلا ي زملا جميع عمالإ قانون الكرامقسم ي أساتذ وإ ،.  

  .شكرا

  

  أعمر



  :المختصراتأهم قائمة 

 صفحة: ص.  
 من صفحة إلى صفحة: ص ص.  
 طبعة: ط.  
 جریدة رسمیة: ج ر.  
 قانون العقوبات الجزائري: ق ع ج.  
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سیاسة الانفتاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة الجزائریة وتكریس مبدأ حریة الإنتاج 
بحریة تبادل المنتوجات بصفة خاصة والخدمات بصفة عامة، وأدى  توالاستیراد، سمح

أیضا إلى جعل الأسواق الجزائریة حاویات ومفارغ لمختلف المنتوجات الأجنبیة، وخاصة إذا 
ثر من منتج، مما ألحق أضرار بالمستهلك بسبب هي بلد مستورد أك علمنا أن الجزائر

  .اللاأخلاقیة لبعض المنتجین اتالسلوك

في العملیة  المستهلكمما استوجب على المشرع الجزائري ضرورة التدخل لحمایة 
من خلال مبادئه الثلاثة المتعلقة الملغى  )1(89/02وهو ما جسده في القانون الاستهلاكیة، 

لزامیة الضمان  بالسلامة الصحیة وضرورة مطابقة المنتوج للمقاییس والمواصفات القانونیة وإ
الأمر رقم : والإعلام والأمن الاقتصادي،وكذا النصوص التنظیمیة التي جاءت تطبیقا له مثل

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على  15-15والمتمم بموجب قانون رقم المعدل  )2(03/04
  .منه) 05( الخامسةعملیات استیراد البضائع وتصدیرها خاصة في المادة 

تطورات التي عرفتها الساحة الاقتصادیة خاصة في التغیرات و الومن أجل مسایرة 
تهدد فئة المستهلكین  مجال التجارة وما یصاحبه من ظهور مخاطر جدیدة لم تكن من قبل

باعتبارهم الطرف الضعیف، فكان تفطن المشرع الجزائري في محله من خلال استحداثه 
المعدل والمتمم بالقانون رقم  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش )3(03-09قانون رقم 

لیضیف حمایة أكبر للمستهلك من  89/02، والذي بموجبه ألغى أحكام القانون )4(18-09
التغیرات، فقد أضاف مصطلحات جدید لم یتطرق لها القانون السابق أو الملغى وهو هذه 

  .وغیرها... المنتوجات، منتوج خطیر: ، ومن هذه المصطلحات الجدیدة منها89/02قانون 
                                                             

، 06المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، ج ر، عدد  1989فیفري  07المؤرخ في  02- 89قانون رقم  -)1(
  .المستهلك وقمع الغشالمتضمن قانون حمایة  03-09ملغى بقانون رقم  1989فیفري  08الصادرة بتاریخ 

، المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیة استیراد البضائع 2003جویلیة  19المؤرخ في  04-03أمر رقم -)2(
 15مؤرخ في  15-15المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  2003جویلیة  20، الصادرة بتاریخ 43وتصدریها، ج ر، عدد 

  .2015أوت  12رة في ، الصاد43، ج ر، عدد 2015جویلیة 
، الصادرة 15، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر، عدد 2009فیفري  25المؤرخ في  03- 09قانون رقم  -)3(

  .، المعدل والمتمم2009مارس  08في 
  .2018یونیو  15، الصادرة في 35، ج ر، عدد 2018یونیو  10المؤرخ في  09-18قانون رقم  -)4(
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وهي بمثابة حقوق  لختدملاكما كرس هذا القانون مجموعة من الالتزامات على عاتق 
  .م والضماناتللمستهلك كالالتزام بالإعلا

 )1(18/09قد تم تعدیله بموجب قانون  03-09 مقر  القانونوتجدر الإشارة إلى أن 

  .54، المادة 53، المادة 19، المادة 16المادة  ،11في خمس مواد هي المادة 

منها القانون رقم  اهمظنتأما بالنسبة للمنتوجات المستوردة فتم وضع نصوص قانونیة 
  .)2(المتضمن قانون الجمارك 2017فیفري  16المؤرخ في 17-04

ن موضوع حمایة المستهلك یكتسي أهمیة كبیرة، فلقد قامت أغلبیة التشریعات كما أ
بوضع آلیات وضوابط لتوفیر حمایة له، لأنه یعتبر الطرف الأساسي في العملیة 

  .الاستهلاكیة، ولأنه المتضرر من سلبیات التكنولوجیا والتطورات التي یشهدها الاقتصاد

ما دفعنا لدراسة هذا الموضوع لكشف أسرار وخبایا قد یتعرض لها المستهلك من  لذا
  .غش أو تدلیس

تطور، وهذا من مكما أن هذا الموضوع یثیر الكثیر من الإشكالات فهو متحرك و 
الأسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع لمعرفة مستجدات وتطوراته، وكذا الرغبة في 

  .ن المعتمدة في توفیر حمایة المستهلكمعرفة مدى نجاعة القوانی

  :وعلیه انطلاقا مما تقدم ذكره نطرح الإشكالیة التالیة

 نم كلهتسملا ةیامحل ير ئاز جلا عر شملا هر قأ يذلا ينو ناقلا ماظنلاما مدى فعالیة 
  ؟ةدر و تسملا تاجو تنملا

في هذه الدراسة على المنهج التحلیلي والمنهج الوصفي، فالمنهج ولقد اعتمدنا 
یمكن معها تقدیم التحلیلي یقوم على جمع المعلومات وتحلیلها وتصنیفها للوصول إلى حالة 

                                                             
  .بقساع رجم، 09-18قانون رقم  -)1(
 19، الصادرة في 11، المتضمن قانون الجمارك، ج ر، عدد 2017فیفري  16المؤرخ في  04-17قانون رقم  -)2(

  .2017فیفري 
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وتفسیر دقیق للظاهرة محل الدراسة، ویستخدم هذا المنهج في تحلیل الأوضاع الاقتصادیة 
لوصفي فهو طریقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصویرها والسیاسیة والاجتماعیة، أما المنهج ا

  :جمع المعلومات وتصنیفها وتحلیلها ولبحث الموضوع قسمناه إلى فصلینكمیا عن طریق 

مفهوم حمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة، والفصل : الفصل الأول بعنوان
 .ةآلیات حمایة المستهلك من المنتوجات المستورد: الثاني تحت عنوان
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حتكار الدول لجل القطاعات الإنتاجیة أثر واضح على عدم بروز مصطلح لاكان 
حمایة المستهلك على طول الفترة التي عرفت فیه الجزائر الاقتصاد الموجه، غیر أن سیاسة 

الجزائر كان له انعكاسات على المستهلك سواء من الانفتاح الاقتصادي الذي دخلت فیه 
فقد كانت الدولة في السابق هي المسؤولة عن  الجانب التشریعي أو من الجانب الاقتصادي،

بسبب الانغلاق ومحدودیة القطاع الخاص، مما لمستهلك باأي قصور من شأنه أن یضر 
یعني أن السوق الوطنیة ة إلى قانون الاستهلاك، لكن هذا لا حاجساهم في عدم ظهور ال

كانت تتصف بالفوضى بل كانت هناك العدید من القوانین التي من شأنها حل النزاعات التي 
كقانون العقوبات، القانون المدني، القانون التجاري، غیر أن تبني المستهلك طرفا فیها، یكون 

ر إستراتیجیاتها سیاسة الإصلاح والانفتاح على اقتصاد السوق جعل الدولة مجبرة على تغیی
  :نالسابقة وانعكس ذلك على المستهلك الجزائري من جانبی

یمكن حصره في التنوع الذي تعرفه السوق بسبب المنتوجات  :الجانب الإیجابي -
یعتنیه بالجودة العالیة المستوردة مما یعطي للمستهلك حریة أكثر في اختیار ما 

 .وبالسعر الذي یراه مناسبا
تدفق السلع على الأسواق من مختلف البلدان وعلى الدول تكثیف  :الجانب السلبي -

جراء التحالیل على المواد المستوردة، والقیام بالإجراءات الحمائیة  عملیات المراقبة وإ
  .اللازمة

إن عملیة حمایة المستهلك لا تتوقف عند سن القوانین المتعلقة بردع أعمال الغش 
خاصة بإجراء تحالیل مخبریة ومراقبة الجودة، فالأمر یتعلق والتدلیس ولا عند إنشاء المعاهد ال

أیضا بالجانب الاقتصادي الذي یسمح باقتناء المواد الاستهلاكیة لضمان مستوى معیشي 
  .لائق أي حمایة القدرة الشرائیة للمستهلك

تعود ظهور فكرة حمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة إلى كون المستهلك 
یرة، بحیث یعتبرها ذات نوعیة وجودة عالیة، وهذا ما یجعله یقع في یفضل هذه الأخ

المناورات والأخطار التي تسببها هذه المنتوجات المستوردة، وعلیه ارتأینا في هذا الفصل إلى 
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) المبحث الثاني(، وللحدیث عن مضمون حمایة المستهلك) المبحث الأول(تخصیص 
  ).للحدیث عن مجال تكریس حمایة المستهلك
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  المبحث الأول

  مضمون حمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة

ارتبطت مفاهیم حمایة المستهلك بالتعاملات البشریة منذ بدایة الخلق، وذلك بسبب 
ة، وهو الأمر الذي انتشار الكثیر من التصرفات اللاأخلاقیة بین أطراف العلاقة الاستهلاكی

جعل الدیانات السماویة تأمر بضرورة ترشید الاستهلاك كمنطلق أساسي لتنظیم المجتمعات، 
الغیر المشروعة في إنتاج بعض المواد غیر أن الرغبة في الربح السریع واستعمال الأسالیب 

حمایة الاستهلاكیة، دفع التشریعات على اختلافها للبحث عن أسالیب جدیدة لتكریس أكبر 
  .)1(للطرف الضعیف في العلاقة الاستهلاكیة وهو المستهلك

وقصد تفعیل هذه الحمایة التي تحقق الحمایة من المنتوجات المستوردة كونها أكثر 
إضرارا بالمستهلك في صحته وماله وذلك لنقص درایته ومعرفته لخصائص هذه المنتوجات 

  .خاصة ونحن في ظل العولمة والتطور الاقتصادي

، ثم سنتناول مجالات )المطلب الأول(وعلیه سنبدأ بتقدیم تعریف لحمایة المستهلك 
  ).المطلب الثاني(وخصائص حمایة المستهلك 

  

  

  

  

  
                                       

عنتر لیلى، جمعیات حمایة المستهلك، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، مجلة تصدر عن كلیة الحقوق، جامعة عبد ): 1(
  .173، ص 2010العدد الثاني،  الرحمن میرة، بجایة،
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  المطلب الأول
  المقصود بحمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة

موضوع حمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة ذو أهمیة كبیرة عن حمایته  یعد
المنتوجات المحلیة خاصة في ظل التغیرات التي یسهدها العالم في مجال التجارة من 

الخارجیة، وتكریس مبدأ حریة تبادل ووضع تسهیلات في مجال الاستیراد والتصدیر، مما 
بالمستهلك والمساس بأمنه ینعكس سلبا على الأسواق الوطنیة، وبالتالي إلحاق أضرار 

كفرع (ه الحمایة من الناحیة الفقهیة المطلب إلى تعریف هذ وعلیه سنتطرق في هذا. وسلامته
  ).ثانيكفرع (لامیة ، وتعریف حمایة المستهلك في الشریعة الإس)ولأ

  .التعریف الفقهي لحمایة المستهلك: الفرع الأول

ساهم العدید من الفقهاء في تحدید مفهوم حمایة المستهلك واختلفت آرائهم بحیث لم 
موحد، وعلیه سنبرز بعض من هذه التعریفات الفقهیة، تعریف الفقیه یتوصلوا إلى تعریف 

  ).ثالثا(، ومعظم الفقهاء )ثانیا" (فیلیب كتلر"، الفقیه )أولا" (لورنس"

  :LAURENCEتعریف الفقیه لورنس : أولا

المجهودات التي تبذل لوضع : "حمایة المستهلك على أنها" لورنس"یعرف الفقیه 
فالمستهلكون یرغبون معرفة ما الذي یشترونه وما الذي واة مع البائع االمشتري على قدم المس

یأكلونه وماهیة مدة صلاحیته، وما إذا كان المنتج آمن عند استخدامه من طرف المستهلك 
وغیر ضار بالبیئة وما إلى ذلك فضلا على أن المستهلكین لا یریدون أن یخدعوا أو أن 

  .)1("یغرر بهم

                                       
زعبي عمار، حمایة المستهلك في الجزائر نصا وتطبیقا، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، : نع لاقن )1(

  .03، ص 2008تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، سنة 
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هذا التعریف رغم شمولیته على أساس أنه لم یحدد الهدف الرئیسي من الحمایة  انتقد
والمتمثل أساسا في دفع جمیع الأضرار والأخطار عن المستهلك التي قد تأتیه بعد اقتنائه 

  .لسلعة منتجة أو استفادته من خدمة مقدمة

  :Philipe KOTLER "فیلیب كتلر"تعریف الفقیه : ثانیا

یعرف الحمایة انطلاقا من دور جمعیات حمایة " فیلیب كتلر" نجد أیضا الفقیه
هي حركة اجتماعیة تسعى لربط حقوق المشترین في علاقتهم مع : "المستهلك، فیقول

وأعیب على هذا التعریف لقصوره على دور جمعیات حمایة المستهلك دون غیرها  ".البائعین
  .من الجهات الأخرى المساهمة فعلیا في عملیة الحمایة

  :معظم الفقهاء: ثالثا

الجهد الهادف إلى زیادة : "الفقهاء من یعرف حمایة المستهلك على أنها ومن بعض
على هذا التعریف أنه لم یذكر  ویعاب .)1("وتنمیة حقوق المشترین في علاقتهم بالبائعین

صراحة المستهلك، لأن مركز المشتري یختلف عن المستهلك، كما أنه لم یشیر إلى المهني 
  .الذي بدوره یختلف عن البائع

ومن خلال هذه التعریفات التي جاء بها الفقهاء یمكن جمعها في تعریف واحد 
ضع تعریف واحد وشامل لمفهوم للوصول إلى تعریف ملم لهذه التعریفات، رغم أن عملیة و 

حمایة المستهلك هي عملیة نسبیة، نظرا لاختلاف وجهات نظر المفكرین واختلاف 
  .اهتماماتهم

حمایة المستهلك هي كل المجهودات المبذولة من طرف كل : "یمكننا القول بأن ومنه
خطار من المستهلكین والجهات الحكومیة للدفاع عن حقوق ومصالح المستهلكین تجاه الأ

والأضرار التي یمكن أن یتعرضوا لها أو تلحقهم جراء اقتناءهم لسلع أو استفادتهم من 

                                       
  .04-03زعبي عمار، مرجع سابق، ص ص  ):1(
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وعلى العموم فإن مفهوم حمایة  ".خدمات بهدف إشباع حاجاتهم الشخصیة أو العائلیة
  :المستهلك یرمي إلى العدید من الأمور منها

ط حركة الأسواق، حمایة المستهلك تقتضي من الجهات الحكومیة المعنیة تحقیق ضب
وسن تشریعات وتوقیع عقوبات، وذلك من أجل منع المؤسسات التي تقدم منتجات وخدمات 

  .غیر مطابقة للمواصفات القانونیة

كما أن مفهوم حمایة المستهلك یهدف إلى رفع درجة وعي المستهلك وتوجیهه 
  .ومعاونته للحصول على ما یلزمه من مواد وخدمات، وذلك بأسعار معقولة

كما أن حمایة المستهلك مرتبط بمسائل الیوم والغد والمستقبل، فلابد من دعم وتحفیز 
دائهم والحرص على تواصل وتعاقب هذه الحمایة بهذه الحمایة والعمل على تطویر أ القائمین
طریق تبادل الخبرات بین المتخصصین والاستشاریین، وهذا من أجل تطویر  ال عنجیمع الأ

  .وتنمیة المجتمع وتحقیق الرفاهیة الاجتماعیة

  .تعریف حمایة المستهلك في الشریعة الإسلامیة: الفرع الثاني

الشریعة الإسلامیة وكما هو معلوم فهي تتمیز عن القانون بثلاث ممیزات جوهریة 
الأصل الذي نشأت عنه، فهي من والدوام، وهي تستمد هذه المیزات من  الكمال، السمو: هي

والشریعة الإسلامیة في حمایتها للمستهلك استهدفت الحیاة الإنسانیة ككل  .)1(عند االله تعالى
  .فهي لیست لفئة معینة

واستلزمت حمایة المستهلك في الشریعة الإسلامیة المحافظة على حیاة الفرد أي كان 
و غیر مستلك، وكما هو معلوم الحفاظ على حیاة الإنسان من الكلیات المعروفة مستهلكا أ

                                       
في القانون الفرنسي ودراسة معمقة في القانون ) دراسة مقارنة(حمایة المستهلك في القانون المقارن محمد بودالي، ): 1(

  .53، ص 2006الجزائري، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، 
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وتظهر  .)1(المحافظة على الدین، النفس، النسل، المال والعقل: في الشریعة الإسلامیة وهي
، )أولا(هذه الحمایة من خلال تحریم الشریعة الإسلامیة لكل من التطفیف في الكیل والمیزان 

  ).ثالثا(، النهي عن الغش والأمر بالصدق والترغیب فیه )ثانیا( الاحتكارتحریم 

  :النهي عن التطفیف في الكیل والمیزان: أولا

هدارا للثقة الإسلام یعتبر التلاعب في الكیل والمی زان مساسا بالعدالة التي ینشدها وإ
تقاضون التطفیف هو التغییر في الكیل والمیزان والمطففون هم الذین ی .التي یجب توافرها

  .بضاعتهم وافیة إذ كانوا شراة ویعطونها للناس ناقصة إذ كانوا بائعین

﴿ :ودلیل هذا التحریم قول االله تعالى              

   ﴾)2(. الآیة من  أیضا قوله سبحانه وتعالى في سورة المطفیفین)01(-

)05 :(﴿                                 

                               ﴾)3(.  

...﴿: 85وقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف الآیة       

                            

           ﴾)4(. صحیح عن ابن  بإسنادأخرج النسائي وابن ماجة  كما

                                       
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في )دراسة مقارنة(معروف عبد القادر، الآلیات القانونیة لحمایة صحة المستهلك ): 1(

  .93، ص 2017، تخصص القانون المدني الأساسي، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، القانون
  .152سورة الأنعام، الآیة ): 2(
  .05إلى  01سورة المطفیفین، الآیات من ): 3(
  .85سورة الأعراف، الآیة ): 4(
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كانوا من أخبث  لما قدم الرسول صلى االله علیه وسلم المدینة: عباس رضي االله عنهما قال
﴿الناس كیلا فانزل االله     ﴾ ،1(فأحسنوا الكیل بعد ذلك(.  

  :تحریم الاحتكار: ثانیا

إن الإسلام قد شدد على تحریم الاحتكار ولما یسببه من أضرار للمستهلك، ویمس 
الكفاءة وارتفاع الأسعار، ویقلص من فرص والاختیار الحر المتاح لحقوقه ویؤدي إلى نقص 

علیهم وقد  والاحتكار هو حبس الطعام أو غیره مما یحتاج إلیه الناس إرادة إغلائه .)2(له
لا یحتكر إلا : "روي عن معمر بن عبد االله عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال

  .)3("خاطئ

وقد ثبت عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه نهى عن الاحتكار واختزان السلع 
الجالب «: وعرضها للبیع بأعلى الأسعار، إضرارا بمستهلكین، حیث قال صلى الله علیه وسلم

والمحتكر هو من یختزن البضائع والسلع متیقنا ارتفاع  .»لمحتكر ملعونمرزوق، وا
قال رسول االله «: یرة ومعقل بن یسار رضي االله عنهما قالار ، كما روي عن أبو ه)4(أسعارها

یحشر الحاكرون وقتلت الأنفس في درجة، ومن دخل في شيء من «: صلى االله علیه وسلم
  .)5(»علیهم، كان حقا على االله أن یعذبه في معظم النار یوم القیامة سعر المسلمین یغلیه

                                       
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  09/03صیاد الصادق، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم : نقلا عن): 1(

، ص 2014الغش، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة والإدارة، تخصص قانون الأعمال، جامعة قسنطینة، 
16.  

ن المنتوجات المستوردة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق عزار صوریة، عبد الحق هانیة، حمایة المستهلك م): 2(
  .08، ص 2016فرع القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

عمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستهلك دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، الإسكندریة، منشأة المعارف، ): 3(
  .59، ص 2008ة الثانیة، الطبع

  .59محمد بودالي، مرجع سابق، ص ): 4(
  .59عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ): 5(
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القول بوجوب منع الاحتكار حق، مثال ذلك أن یمتنع أرباب «: ویقول ابن القیم أیضا
إلیها إلا بزیادة عن القیمة المعروضة، فهنا یجب علیهم السلع من بیعها مع ضرورة الناس 

ذ كان لا ی... بیعها بقیمة المثل جوز الإكراه على البیع بغیر حق فإنه یجوز الإكراه علیه وإ
  .)1(ومعنى ذلك عند بعض الفقهاء أن یكره المحتكر على بیع ما عنده بقیمة السوق »بحق

  :النهي عن الغش والأمر بالصدق والترغیب فیه: ثالثا

الإسلام على نبذ الغش والخداع وكل وسائل سلب مال الغیر والنهي عن  حرص
 .)2(الكذب وتحذیر منه، ذلك لما ینقص من البركة في الرزق، ویعتبر أیضا ظلم للآخرین

هو ما ثبت عن الرسول صلى االله علیه وسلم أنه ومن الأدلة التي تثبت نهي الإسلام للغش 
: ه، فأدخل یده فیه فرأى بللا فقالبنه تمرا وحنطة فأعجمر ذات یوم برجل یبیع طعاما قیل أ

فهل جعلته فوق الطعام حتى یراه الناس، فمن غشنا فلیس «: قال »ما هذا یا صحب الطعام«
  .)3(»منا

روي عن أبو هریرة رضي االله عنه مر بناحیة الحرة، فإذا برجل یحمل لبنا یبیعه،  وما
فنظر إلیه أبو هریرة، فإذا خلطه بالماء، فقال له أبو هریرة، كیف بك إذا قیل یوم القیامة 

  .)4(خلص الماء من اللبن

ن حرم الإسلام الغش والخدیعة كتمان العیب والغرر من المحرمات، وفي هذا یقول اب
، والإسلام جاء لحمایة المستهلك من "ولا یحل للبائع تدلیل سلعته ولا كتمان عیبها: "قدامة

تصریة الإبل والغنم، فعن جمیع الأخطار التي قد تلحق به، ومنها التصریة، حرم الإسلام 
لا تصروا الإبل والغنم، : "أبي هریرة رضي االله عنه، عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال

                                       
  .59عمر محمد عبد الباقي، ص ): 1(
  .09عزار صوریة وعبد الحق هانیة، مرجع سابق، ص ): 2(
  .59، مرجع سابق، ص ...محمد بودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن): 3(
  .60عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص ): 4(
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ن شاء ردها وصاع عها اابت فمن بعد فإنه یخیر النضرین بعد أن یحلبها إن شاء أمسك وإ
  ".تمر

كما حرم الإسلام الغش بالخلط أو الإضافة، وهي الصورة الأكثر شیوعا عند الناس 
ي مختلف الأطعمة والأشربة ونحوها، كإضافة مادة أخرى لزیادة كمیة البضاعة دون أن ف

  .لتحسین بضاعة ردیئة وتسویقها مع البضاعة الجدیدة یعلم المشتري بوجودها أو

، مر على صبرة طعام ودلیل هذا التحریم ما روي عن الرسول صلى االله علیه وسلم
أصابته السماء یا : "ما هذا یا صاحب الطعام، قال: "فادخل یده فیها فنالت أصابعه بللا فقال

  .)1("لناس، من غش فلیس منيأفلا جعلته فوق الطعام كي یراه ا: "، قال"رسول االله

علیها بما لیس فیها،ن أملا  والترغیب في السلعة هو وصفها بالكذب ومدحها والثناء
: ، فعن النبي صلى االله علیه وسلم قال)2(ریف السلعة والحصول على أعلى سعرمن تص

  .)3(»إنهم یقولون فیكذبون ویحلفون فیأتمون«

في الإسلام حیث حرص على المستهلك  ي بهومن خلال ما سبق اهتمام الذي حظ
  .فرض حمایة خاصة له ضمانا لمصالحه وحقوقه

  المطلب الثاني
  مجالات وخصائص حمایة المستهلك

عرض مختلف المفاهیم التي قیلت حول حمایة المستهلك كان من الضروري  بعد
التطرق إلى المجالات التي تنظمها هذه الحمایة، ثم التطرق إلى أهم خصائصها، وهذا كله 

  .من أجل محاولة الإلمام لمختلف العناصر الممكنة من أجل فهم هذه الحمایة

                                       
  .15صیاد الصادق، مرجع سابق، ص ): 1(
  .65عمر عبد الباقي، مرجع سابق، ص ): 2(
  .11صیاد الصادق، مرجع سابق، ص : نقلا عن): 3(
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  ).فرع ثاني(وخصائصها ) ع أولفر (وعلیه سنتطرق إلى مجالات حمایة المستهلك 

  مجالات حمایة المستهلك: الفرع الأول

تتنوع المجالات التي یتناولها موضوع حمایة المستهلك، ذلك باعتبار أنه هناك أسس 
وحقوق یجب احترامها ومحاولة تحقیقها لدى أي إنسان، فتنحصر مجالات حمایة المستهلك 

، )ثالثا(، إرادته التعاقدیة )ثانیا(لاقتصادیة ، مصالحه ا)أولا(في أربع مجالات هي صحته 
  ).رابعا(وفكره وثقافته 

  :يحصلا لاجملا يف المستهلكحمایة : أولا

یحتل هذا المجال قدرا من الأهمیة بالنظر إلى طبیعة المصلحة المحمیة خاصة في 
ضوء التطور الصناعي الذي صاحب إنتاج السلع، فقد اختفى إلى حد ما ذلك النموذج 

التي كانت تتكون من بعض المواد الطبیعیة، فقد أدى استخدام المواد المبسط للسلعة، 
  .)1(الكیمیائیة والإشعاعیة التي تعرض صحة الإنسان لقدر كبیر من الخطر

الأمر الأكثر خطورة هو تعمد المنتجین غش منتجاتهم باحتوائها العدید من المواد 
، لذلك اهتم )2أكبر من الربحالضارة بالصحة، أو المنتهیة الصلاحیة بهدف تحقیق قدر 

المشرعین بوضع الضوابط والمعاییر التي یجب أن تخضع لها السلعة عند إنتاجها أو 
  .)3استیرادها، واعتماد تدابیر قانونیة خاصة لضمان حمایة صحة وسلامة المستهلكین

  :يداصتقلاا لاجملا يف لمستهلكاحمایة : ثانیا

إن المصالح الاقتصادیة لأي مستهلك تتأثر بصورة مباشرة بالعدید من العناصر 
المطلوب توافرها في السلعة كجودتها مثلا وما مدى ملاءمتها للغرض المخصص من أجلها 

                                       
  .44عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص ): 1(
  .44مرجع نفسه، ص ): 2(
  .66سابق، ص  معروف عبد القادر، مرجع): 3(
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وخلوها من العیوب، فأي نقص أو تخلف لهذه العناصر یؤثر بصورة مباشرة في المصالح 
  .)1(الاقتصادیة للمستهلكین

تأثر المستهلك بوسائل الإغراء المختلفة التي تتضمنها الرسائل الإعلانیة والتي كذلك 
  .)2(له السلعة بصورة تفوق قیمتها الحقیقیة تهیأ

لذا نجد معظم التنظیمات القانونیة تحاول أن تمكن المستهلك من الحصول على 
   .ضارة بها الفائدة المثلى من الموارد المالیة وحمایة هذه الموارد من أي ممارسة

داریة یضمن للمستهلك الحصول  كذلك یتأثر هذا المجال بمدى وجود تدابیر قانونیة وإ
  .)3(التكالیف ومنخفضةعلى تعویضات، وفقا إجراءات سریعة ومنضبطة 

  :حمایة الإرادة التعاقدیة للمستهلك: ثالثا

فیجب أن . وواعیةیتحقق حمایة الإرادة التعاقدیة للمستهلك متى كانت هذه الإرادة حرة 
كما یجب أن  .تتحرر هذه الإرادة من أي ضغوطات تدفعها إلى التعاقد دون رغبة حقیقیة

  .)4(تكون هذه الإرادة سلیمة خالیة من العیوب المبطلة للتصرفات بوجه عام

  :حمایة فكر المستهلك وثقافته: رابعا

تخلیصه من سلبیاته  إن حمایة المستهلك فیما یتعلق بفكره وثقافته، اتجاه یهدف إلى
في مواجهة ظروف السوق بوجه عام، مما یتیح له فهم أكبر للمسائل الاستهلاكیة إجمالا، 
 ومن أجل تحقیق هذا الهدف یجب وضع برامج تثقیفیة تتناول موضوعات عدیدة، من أمثلتها

  .)5(الصحة العامة والتحذیر من المواد الضارة بالسلع والمنتجات والمخاطر الكامنة فیها

                                       
  .67معروف عبد الباقي، مرجع سابق، ص ): 1(
  .45عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص ): 2(
  .45مرجع نفسه، ص ): 3(
  .45مرجع نفسه، ص  ):4(
  .70معروف عبد القادر، مرجع سابق، ص ): 5(
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فهذه الطریقة یتفهم المستهلك أبعاد حقوقه ما بین الممنوع والمسموح به والمحمي بقوة 
  .)1(القانون، حیث یسهل علیه اقتضاء حقوقه إذا ما اضطر إلى التقاضي

  .خصائص حمایة المستهلك: الفرع الثاني

یتمیز حمایة المستهلك بعدة خصائص تختلف بحسب أساس النظر إلیها، فمن حیث 
الأشخاص الخاضعین للحمایة أي المستهلكین، نجد أن الحمایة تتسم بالعمومیة، أما من 
حیث العلاقة الاستهلاكیة نجدها حمایة شاملة بكافة المعاملات باختلاف مراحلها، أما من 
حیث الزمان فهي حمایة دائمة ولیست مؤقتة، أما بخصوص الغایة التي تسعى إلى تحقیقها، 

العدالة والملائمة، حیث لا میل فیها لمصلحة شخص على حساب شخص فهي حمایة تتسم ب
  :وسوف نتطرق إلى هذه الخصائص على النحو التالي .)2(آخر

  :خاصیة عمومیة الحمایة: أولا

قرتها قواعد قوانین الاستهلاك المختلفة هو أن أیتضح أن مناط التمتع بالحمایة التي 
هذه القواعد القانونیة أي تفرقة بین طوائف  یكون المتعاقد مستهلكا، حیث أنه لم تقم

ألصق بهذه الحمایة المستهلكین، خاصة أن الواقع العملي یرفض ذلك، وهو الاتجاه الذي 
  .)3بصفة العمومیة، بمعنى أن یتمتع بها كل من ینطبق علیه وصف مستهلك

  :خاصیة شمولیة الحمایة: ثانیا

أن تحیط حمایة المستهلك كمفهوم شامل بجمیع تعاملاته دون التفرقة بین  یجب
كما یجب أیضا أن تكفل الحمایة جمیع المستهلكین  .)4(مرحلة أو أخرى أو بین مجال وآخر

                                       
  .48عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابقن ص ): 1(
  .71ص  معروف عبد القادر، مرجع سابق،): 2(
  .48عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص ): 3(
  .49مرجع نفسه، ص ): 4(
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لم دون تمییز بین إقلیم وآخر، كما تشمل هذه الحمایة كافة السلع في كل أنحاء العا
  .والخدمات

  :الحمایة خاصیة استمراریة: ثالثا

رتبط بظروف ة دون تقید بمدة زمنیة معینة أو تیجب أن تكون حمایة المستهلك مستمر 
حقوقه دون معینة، فتحقیق الحمایة الفعلیة والكاملة لا یتحقق إلا إذا ضمن المستهلك جمیع 

منحه هذه الحمایة من امتیازات، حیث أنه یستفید من مبادئها نقصان وأن یستفید بما ت
وقواعدها بشكل دائم في ضوء ما یعتري المجال الاستهلاكي عموما من تغیر مستمر بشكل 

  .)1(یستدعي التفكیر في أسالیب وأنماط حمائیة أخرى لمواجهتها

  :خاصیة العدالة والملائمة: رابعا

مستهلك بوصفه الطرف الضعیف في العملیة إن الهدف من الحمایة دعم مصالح ال
الاستهلاكیة، لذا وجب أن تتصف الحمایة بالعدالة في موازنتها لحقوق وواجبات، ومصالح 

فكل تعامل كما لا یجب أن یتخذ هذه الحمایة صور منافیة لآلیات السوق أو تمثل  ،وأطراف
ع مقتضیاتها، بل تعمل على عائقا أمام حریة التجارة لاسیما التجارة الدولیة أو تتعارض م

  .)2(تحقیق منظومة استهلاكیة ناجعة

  

  

  

  

                                       
  .72معروف عبد القادر، مرجع سابق، ص ): 1(
  .73مرجع نفسه، ص  ):2(



ول  المستوردة                                               : الفصل المنتوجات من لك المس حماية وم   مف

 

20 
 

  المبحث الثاني

  تكریس حمایة المستهلك  من المنتوجات المستوردة قاطن

موضوع حمایة المستهلك من المواضیع البالغة الأهمیة بحیث یعتبر المستهلك  یعتبر
الطرف أو الشخص المستهدف من هذه الحمایة، كونه الطرف الضعیف الذي یتعرض 
لأخطار المنتوجات المسوقة دون مراعاة الأضرار التي قد تلحق بهذا الأخیر سواء في حیاته 

ث إلى نطاق أو مجال تطبیق هذه الحمایة التي تشمل ومنه سنتطرق في هذا المبح أو أمواله
، كما سنتعرض إلى المستورد )مطلب الأول(المستهلك كطرف رئیسي معني بهذه الحمایة 

  ).مطلب ثاني(كونه الطرف المكلف بهذه الحمایة 

  المطلب الأول
  المستهلك كطرف معني بالحمایة

النقاش حولها، موضوع تعریف المستهلك باعتباره الطرف  كثرمن الموضوعات التي 
الرئیسي والمستهدف من عملیة الحمایة، لهذا كان من الطبیعي أن تطلق صفة المستهلك 
على أي شخص، والفكر الحدیث لم یصل إلى ترسیخ فكرة المستهلك بسهولة، لقد مرت هذه 

  .)1(حمایةالفكرة بعدة مراحل قبل أن تجد لها من القانون عنایة و 

یستهلك استهلاكا ونجد أن لفظ " استهلك"من فعل  )2(ومصطلح المستهلك عرف لغة
  .مأخوذ من فعل هلك ومن ثم فإن لفظة استهلك تأتي لمعنى النفاذ والإنفاق" استهلك"

                                       
  .06زعبي عمار، مرجع سابق، ص ): 1(
  .71، ص17معجم المنجد في اللغة والإعلام، منشورات دار الشرق، بیروت، طبعة ): 2(
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المستهلك هو كل من یؤول إلیه : "كما عرفه الدكتور رمضان علي الشرنباطي بقوله
وعرفه عنابي بن عیسى بأنه  .)1("الاستهلاك أو الاستعمالالشيء بطریقة الشراء بقصد 

الشخص الذي یشتري أو الذي لدیه القدرة لشراء السلع والخدمات المعروضة للبیع بهدف 
المفهوم  ویعرف المستهلك حسب .)2(إتباع الحاجات والرغبات الشخصیة أو العائلیة

الشخص الذي یقوم بعملیة الاستهلاك، ونعني بالاستهلاك آخر : "الاقتصادي على أنه
  .)3("العملیات الاقتصادیة لإشباع الحاجات

ویرى علماء الاقتصاد أن كل إنسان مستهلك، وأن الاستهلاك یمثل المرحلة الأخیرة 
الإنتاج والتوزیع، اللتان : مامن العملیة الاقتصادیة، والتي تختلف عن عملیتین سابقتین، وه

  .تهدفان إلى جمع وتحویل الثروات

ولا نجد لدى علماء الاقتصاد خلاف شدید في تحدید مفهوم المستهلك مثلما نجده لدى 
جدلا فقهیا كبیرا حول تحدید مفهومه ما أرغم " المستهلك"رجال القانون حیث أثار مصطلح 

ستهلك مستندین في ذلك إلى المفهوم الاقتصادي فقهاء القانون على تحدید معنى قانوني للم
وعلى  .)4(ولعل الصعوبة في تحدید هذا المفهوم تعود إلى صعوبة تحدید الغرض من الاقتناء

هذا الأساس نجد الفقه انقسم إلى اتجاهین الأول یضیق من مفهوم المستهلك والاتجاه الثاني 
  .یوسع من مفهوم المستهلك

الاتجاه المضیق ) الفرع الأول(: ن في الفرعین التالیینوسنتناول كل من الاتجاهی
الاتجاه الموسع لمفهوم المستهلك، كما سنتطرق إلى موقف ) الفرع الثاني(لمفهوم المستهلك و

  ).الفرع الثالث(القضاء والتشریع من مفهوم المستهلك 

                                       
  .06، مرجع سابق، ص  عمار زعبي ):1(
  .07مرجع نفسه، ص ): 2(
  .07مرجع نفسه، ص ): 3(
مولود بغدادي، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقد الاستهلاك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع حمایة ): 4(

  .09، ص 2015المستهلك والمنافسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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  .الاتجاه المضیق لمفهوم المستهلك: الفرع الأول

الاتجاه المضیق لفكرة مفهوم المستهلك، وفي هذا الصدد لقد أید أغلب الفقه هذا 
  :تعددت التعریفات التي جاء بها أنصار هذا المذهب على النحو التالي

  :التعریف الأول: أولا

أن المستهلك هو الشخص الطبیعي الذي یتعاقد أو یتصرف لإشباع حاجاته 
أنه لا یدخل في مجموعة نلاحظ من خلال هذا التعریف  .الشخصیة أو حاجات من یعیلهم

المستهلكین من كان تعاقده لأغراض تتعلق لمهنته أو مشروعا یدیره أو خدمة یؤدیها أو حرفة 
الشخص الطبیعي، وأخرج بذلك الأشخاص المعنویة من هذا التعریف على الرغم من أنه من 

معیات، اص المعنویة من یستحق الحمایة التي یولیها للمستهلك كالشركات والجبین الأشخ
فهذا التعریف منتقد لأنه یصور المستهلك بأنه شخص لا هم له سوى إشباع حاجاته 
الشخصیة من مأكل ومشرب فقط، رغم أنه في الواقع له أهداف ورغبات وتطلعات أخرى 

... كثیرة ومختلفة ذلك أنه قد یبرم عقود كثیرة كعقد شراء سیارة أو منزل أو عقد نقل البضائع
عملیات الإشباع المادي المذكورة، ولكنها جدیرة بالحمایة وتدخل في دائرة الخ لا تدخل في 
  .)1(عقود الاستهلاك

  :التعریف الثاني: ثانیا

بغیة تحقیقه لأهداف شخصیة أو عائلیة دون  المستهلك هو كل شخص یقتني منتوجا
أن یكون الغرض منه تحقیق هدف مهني فیخرج من وصف المستهلك كل من یبرم تصرفات 
قانونیة موجهة لأغراض المهنة أو الحرفة كون هذه التصرفات تأهله لمواجهة من یكون في 

من أجل تحقیقه لغرض  فیستبعد من هذا التعریف المهني وأیضا الذي یقتني منتوجا .)2(مركزه

                                       
خیرة، الضمانات القانونیة لتعویض المستهلك عن الإضرار بسلامة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل  خوجة): 1(

  .13، ص 2016درجة دكتوراه في الحقوق تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
حمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل المتعلق ب 03-09بروح نوال، ضمانات حمایة المستهلك في ظل قانون ): 2(

  .16، ص 2015شهادة الماجستیر فرع قانون حمایة المستهلك والمنافسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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، لأن هذا الاتجاه یقصد المستهلك الذي یهدف من مزدوج أي غرض مهني في نفس الوقت
وراء الاقتناء تحقیق أهداف شخصیة أو عائلیة فقط كونه یكون في مركز ضعف مقارنة 

  .)1(بالمتدخل

  :التعریف الثالث: ثالثا

كل من یقوم بالتصرفات القانونیة اللازمة لإشباع حاجته الشخصیة : "المستهلك هو
من یقوم بإبرام تصرفات قانونیة موجهة ، ویخرج من وصف المستهلك وفقا لهذا كل "والعائلیة

لأغراض المهنة أو الخدمة، معنى ذلك أن المستهلك هو الذي یمارس عملیات الاستهلاك 
تصرفات التي تسمح له بالحصول على شيء أو خدمة یهدف إشباع بمعناها القانوني أي ال

فهذا التعریف یستند إلى معیار محدد هو تخصیص المال أو  .حاجة شخصیة أو عائلیة
  .)2(الخدمة للأغراض الشخصیة لا المهنیة

أو خدمات لأغراض كما یستبعد من وصف مستهلك كل من یقوم باقتناء منتوجات 
ل ذلك التاجر الذي یشتري أثاثا أو سیارة أو أدوات معینة لحاجات ومثا شخصیة أو عائلیة،

تجاریة أو الطبیب الذي یشتري أجهزة فحص وأدوات طبیة من أجل مهنته، لا یعد مستهلكا 
أي أنه یخرج من نطاق المستهلك لأن مهنته تؤهله وتمكنه من مواجهة من یكون في مركزه، 

  .)3(ة الكافیةویحكم اختصاصه یكون له الخبرة والدرای

كما یستبعد من هذا التعریف، من یقتني منتوجا لغرض مزدوج كالشخص الذي یقتني 
مثلا سیارة لیستعملها في تنقلاته الخاصة مع عائلته، إلى جانب استعمالها في جولاته 

حد استبعاد صفة المستهلك المهنیة، وقد وصل التشدید في تصنیف مفهوم المستهلك إلى 

                                       
  .17بروح نوال، مرجع سابق، ص ): 1(
  .13خوجة خیرة، مرجع سابق، ص ): 2(
شهادة الماجستیر فرع قانون حمایة المستهلك، كلیة  مولاي زكریاء، حمایة المستهلك من الغش التجاري، مذكرة لنیل): 3(

  .10، ص 2016الحقوق، جامعة الجزائر، 
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لذي یتصرف لأغراض مهنیة بشكل جزئي، وعن المهني الذي یتصرف حتى عن الشخص ا
  .)1(لغرض مهني لكن خارج اختصاصه

  :التعریف الرابع: رابعا

: المستهلك بقوله JEAN CALAIS AULOYعرف الأستاذ الفرنسي جان كلیه أولو 
 إن المستهلك هو الشخص الذي یحصل أ یستعمل السلع أو الأموال أو الخدمات للاستعمال"

  :)3(ولقد دعم أنصار هذا الاتجاه موقفهم، استنادا إلى عدة حجج منها .)2("غیر المهني

  لا یمكن الجزم أن المهني الذي یتعاقد خارج نطاق تخصصه سیكون أعزلا من كل
سلاح مثله مثل المستهلك، حیث یظهر وبصورة عامة أن المهني الذي یتعاقد 

تحفیزا من الشخص الذي یتصرف لغرض لحاجاته المهنیة سیكون حذرا وأكثر 
 .خاص، وبالتالي سیحسن الدفاع عن نفسه بحكم مركزه

  صعوبة معرفة ما إذا كان المهني یتعاقد في غیر تخصصه فعلا ویبدو هذا الاتجاه
المقید لفكرة المستهلك هو الأقرب في رأي معظم الفقهاء إلى بیان ذاتیة المستهلك، 

قة القانونیة وعدم إثارته للشكوك مما ییسر مسألة فضلا عن تمیزه بالبساطة والد
 .تطبیقه بما یوفره من أمان لدى المستهلك

لقد انتقد هذا الاتجاه على أساس أن كل شخص في نظرهم یتعاقد بهدف الاستهلاك أي من 
أجل استعمال الأموال والخدمات سواء كان ذلك للاستعمال الشخصي أو المهني، بشرط عدم 

أو إعادة البیع للأموال أو الخدمات، لأنه في هذه الحالة لا تتحقق فرضیة الاستعمال 

                                       
بوعلي نصیرة، حمایة المصلحة الاقتصادیة للمستهلك في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في ): 1(

  .18، ص 2012عبد الرحمن میرة، بجایة، القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
نقلا عن قنطرة سارة، المسؤولیة المدنیة للمنتج وأثرها في حمایة المستهلك، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر فرع ): 2(

، 2017القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، 
  .11ص 

بوشارب إیمان، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، ): 3(
  .23، ص 2012تخصص قانون العقود المدنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
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الاتجاه إذا تحقق شرط الاستخدام أو الاستعمال للمنتوج أو الخدمة الاستخدام، فحسب هذا 
  .عد الشخص مستهلكا سواء كان مهنیا أو غیر مهني

  .الاتجاه الموسع لمفهوم المستهلك: الفرع الثاني

فریق من الفقهاء إلى التوسع في المقصود بالمستهلك، بحیث یشمل كل من یبرم  یتجه
تصرفا قانونیا من أجل استخدام المال أو الخدمة في أغراضه الشخصیة أو أغراضه 

وبذلك تخلى أصحاب هذا الاتجاه على الفكرة الجوهریة التي سیطرت على . )1(المهنیة
ي تركز على الطابع الشخصي لاستعمال المال أو الاتجاه المضیق لمصطلح المستهلك، والت

  .)2(الخدمة أو السلعة

ووفقا لهذا الاتجاه فإن من یشتري سیارة مثلا للاستعمال الشخصي أو لیستعملها في 
الحالتین عن طریق الاستعمال، بحیث  كلتاهنة یعتبر مستهلكا لأن السیارة تستهلك في ال

  .)3(بیعها فإن السیارة لم تستهلكیعتبر مستهلكا من یشتري سیارة لإعادة 

كما یشمل المفهوم الواسع للمستهلك الشخص المعنوي الذي یتعاقد للحصول على 
معنویة سلع أو الخدمات لحاجاته الشخصیة أو العائلیة، كما یشمل أیضا الأشخاص ال

، كما یمتد لتشمل المهني سواء كان شخص طبیعي أو )كالجمعیات والشركات وغیرها(
مة لا خبرة له بها مع مهني الذي یتعاقد من أجل الحصول على سلعة أو خدمعنوي 

  .)4(فالأول یتمتع بصفة المستهلك نظرا لحالة الجهل بالمجال الذي یتعاقد فیه متخصص،

ووفقا لهذه المفاهیم یعتبر مستهلكا الفلاح الذي یعقد تأمینا على زراعته والتاجر الذي 
لمحامي الذي یشتري أجهزة إعلامیة لمكتبه، الفلاح والتاجر یقیم نظاما للإنذار في محله وا

                                       
  .28صیاد الصادق، مرجع سابق، ص ): 1(
  .15خیرة، مرجع سابق، ص  خوجة): 2(
جرعود الیاقوت، البیع وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، ): 3(

  .23، ص 2002كلیة بن عكنون، جامعة الجزائر، 
  .26معروف عبد القادر، مرجع سابق، ص ): 4(
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المذكورة یتصرفون خارج نطاق اختصاصهم فهم إذن مشترون عادیون  والمحامي في الأمثلة
  .)1(یجدون أنفسهم في مواجهة محترف في وضعیة ضعف تشبه العادي

لأنه من  وقد أعیب هذا الاتجاه الموسع الغیر المبرر في نطاق قانون الاستهلاك،
شأن هذا التوسع أن یجعل حدود قانون الاستهلاك غیر مضبوطة بشكل دقیق، فإذا اعتبرنا 

تشبیه  المهنیین الذین یتصرفون خارج نطاق اختصاصهم مستهلكین فیجب بطریقة مماثلة
المستهلكین یتصرفون داخل دائرة اختصاصهم بالمهنیین، كما أن التوسع في مفهوم 

مة من وضع قانون خاص بحمایة المستهلك بوصفه الطرف المستهلك مناقض للحك
  .الضعیف

  .موقف القضاء والتشریع من فكرة المستهلك: الفرع الثالث

  :موقف القضاء من فكرة المستهلك: أولا

نظرا لقلة الاجتهادات القضائیة المتعلقة بمفهوم المستهلك سنتطرق إلى منظور 
القضاء الفرنسي عند تعریفه للمستهلك ینظر إلى الغرض من  إن .الاجتهاد القضائي الفرنسي

  .)2(التصرف القضائي الذي أبرمه الشخص للحصول على السلعة أو الخدمة

وقد اتجهت محكمة النقض الفرنسیة في البدایة إلى تبني المفهوم المضیق على أساس 
حده ئلیة یجوز له و الشخص الذي یبرم عقد استهلاك من أجل تلبیة حاجاته الشخصیة أو العا

بقى نطاقها محددا، ولم یكن یمر عام واحد على أن یستفید من الحمایة القانونیة، والتي ی
القرار، والذي ذهبت محكمة النقض بموجبه إلى حرمان وكیل عقاري من الحمایة المقررة 

، وأفادت 1987حتى عدلت عن موقفها المذكور عام  ،بوصفه مهنیا لا مستهلكا ینللمستهلك
قام بشراء جهاز للإنذار لحمایة محلاته من قواعد  ،عقاریا لا یختلف عن سابقهوكیلا 

الحمایة بوصفه مستهلكا ومؤهلا لبعض الشروط التعسفیة الواردة في العقد، لأنه وتناسبا مع 

                                       
  .12قنطرة سارة، مرجع سابق، ص ): 1(
  .10زعبي عمار، مرجع سابق، ص ): 2(



ول  المستوردة                                               : الفصل المنتوجات من لك المس حماية وم   مف

 

27 
 

الجهل مثله مثل أي مستهلك مضمون العقود موضوع النزاع، فإنه یوجد في نفس حالة 
قد استخلص من هذا القرار، أن قواعد الحمایة تطبق حینما لا یكون للعقد الذي و  .)1(آخر

ذ كان في غالب الأحیان یقضي باعتبار ةیبرمه المهني سوى صلة غیر مباشرة مع المهن ، وإ
  .)2(هذه الصلة مباشرة

 :موقف المشرع الجزائري من فكرة المستهلك: ثانیا

كل شخص طبیعي أو معنوي : "فیما یخص مفهوم المستهلك في القانون الجزائري فهو
یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجته 

 ، وهو تقریبا نفس التعریف)3("آخر أو حیوان متكفل به شخصالشخصیة أو تلبیة حاجة 
المتعلق بتحدید القواعد المطبقة  02-04من القانون رقم  02فقرة  03الذي أورده في المادة 

-08-15المؤرخ في  06-10المعدل والمتمم بالقانون رقم ( )4(على الممارسات التجاریة
كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات " .)5( )2010

  ".عرضت له، ومجردة من كل طابع مهني

یتضح من هذا التعریف أن المشرع الجزائري جعل معیار التحدید صفة المستهلك هو الغرض 
من الاقتناء إذ أن ثبوت صفة المستهلك تقتضي أن یكون الغرض من اقتناء السلعة أو 

أو حیوان یتكفل به، أي أن یكون الغرض الخدمة هو سد حاجة شخصیة أو حاجة شخص 
ستهلك عن من یقتني سلعة أو خدمة لغرض مهني أو غیر مهني، ما یعني نفي صفة الم

                                       
محمد بودالي، مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقیها لقانون حمایة المستهلك، مجلة إدارة، مركز التوثیق والبحوث ): 1(

  .41، ص 2002، 24الإداریة، الجزائر، العدد 
  .11زعبي عمار، مرجع سابق، ص ): 2(
، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر، 2009فیفري  25رخ في ، المؤ 03-09من قانون رقم  03أنظر المادة ):3(

یونیو  13، المؤرخة في 35، ج ر، عدد 2018یونیو  10المؤرخ في  09-18، المعدل والمتم بقانون رقم 15عدد 
2018.  

  .27/06/2004المؤرخة في  41ج ر، عدد ): 4(
  .2010- 08-18، المؤرخة في 46ج ر، عدد ): 5(
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 هومنه یمكن القول أن المشرع الجزائري أخذ بالمفهوم المضیق إذ أن في نظر  .)1(استثماري
  .من یقتني سلعة أو یحصل على خدمة لهدف مهني لا یعتبر مستهلك

یه للمفهوم المضیق لحمایة المستهلك من نبخلال هذا نلاحظ تأكید المشرع لت ومن
لا یعتبر المواد المستعملة في إطار : "254- 97من المرسوم التنفیذي  02خلال المادة 

  .)2("نشاط مهني لمنتوجات استهلاكیة في مفهوم هذا المرسوم

-90من المرسوم التنفیذي رقم  02أنه ألغى ضمنیا التعریف الذي جاء في المادة و 
المستهلك هو كل : "قابة الجودة وقمع الغش التي عرفت المستهلك كما یليالمتعلق بر  03

معدین للاستعمال الوسیط أو النهائي لسد شخص یقتني بثمن أو مجانا منتوجا وخدمة 
  .)3("حاجاته الشخصیة أو حاجة شخص آخر أو حیوان یتكفل به

من التعریف الذي أقره المشرع الجزائري أنه یجب توافر أربعة شروط  ویستخلص
  :لاكتساب صفة المستهلك وهي

  :أن یكون الشخص طبیعي أو معنوي -1

نما  المشرع الجزائري یضفي صفة المستهلك لیس على الشخص الطبیعي فحسب، وإ
المعنوي  على الشخص المعنوي، مما یعني لا مجال للتمییز بین الشخص الطبیعي والشخص

وهو بذلك یشبه طالما أن هذا الأخیر لا یمارس نشاط مهني یحصل منه على موارده المهنیة 

                                       
ماد الدین عیاض، نطاق تطبیق قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، مجلة دفاتیر السیاسیة والقانون، العدد محمد ع): 1(

  .63، ص 2013التاسع، جوان 
عیسى عیسى، المستهلك الجزائري في ظل الإصلاحات، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة زیان  نقلا عن أیت): 2(

  92، ص 2014، 19عاشور، الجلفة، المجلد الثاني، العدد 
، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج 1990جانفي  30المؤرخ في  39- 90من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة ): 3(

 16المؤرخ في  315-01، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1990جانفي  31لمؤرخة في ، ا05ر، عدد
  . 21/10/2001، المؤرخة في 61، الجریدة الرسمیة، العدد 2001أكتوبر 
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المهني وتسمح بتشبیهه  من المجالالمستهلك تماما خاصة وأن طبیعة نشاطه تستبعده 
  .)1(بالمستهلك الشخص الطبیعي

  :أن یقتني أو یستعمل-2

التي عرفت المستهلك یتضح لنا أن هناك نوعان  02فقرة  03نص المادة  باستقراء
  :من المستهلكین

یبرز هذا النوع من المستهلكین الطابع  :المستهلك المقتني للسلعة أو الخدمة  -أ 
التعاقدي في تعریف المستهلك، فعملیة الاقتناء تتم عن طریق إبرام عقد، وهو ما 

حیث یكون المستهلك طرفا في هذا العقد بهدف یطلق علیه الفقه بعقد الاستهلاك، 
الحصول على السلع أو الخدمات، ویسمى في هذه الحالة المستهلك المتعاقد، أما 

 .)2(الطرف الآخر الذي یقدم له هذه السلع أو الخدمات فلا یمكن وصفه بالمستهلك
یكون المستهلك الذي یقتني السلع أو : المستهلك المستعمل للسلعة أو الخدمة  -ب 

الخدمات في الغالب هو المستعمل المباشر لها، أي المستفید منها بالمقارنة مع من 
قد یعقبه في الاستفادة من هذه السلع أو الخدمات التي تعاقد علیها، إلا أن هذا 

عمال التلازم لیس مطلقا فقد یكون أحیانا المستعمل شخص آخر، إذ كثیرا ما یتم است
مثلا، فهم السلعة أو الخدمة من قبل الغیر كأفراد أسرة المقتني أو حیوانات یتكفل بها 

یعتبرون من الغیر بالنسبة للعقد المبرم، ویطلق علیهم على هذا النحو المستهلكین 
 .)3(المستفیدین

یقصد بالسلع . یمتد محل الاستهلاك لكل ما یعد سلعة أو خدمة: السلع أو الخدمات  -ج 
هنا، تلك التي یتم استخدامها من طرف المستهلك في إطار هدف غیر مهني، 
فالاستهلاك لا ینحصر في السلع التي تنتهي من أول استعمال كالمواد الغذائیة، بل 

                                       
رع ن مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، ف03-09زموش فرحات، الحمایة الجنائیة للمستهلك على ضوء أحكام القانون رقم  ):1(

  .10، ص 2015قانون العقود، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .10مرجع نفسه، ص ): 2(
  .44محمد بودالي، مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقیها لقانون حمایة المستهلك، مرجع سابق، ص ): 3(
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ستعمال المتكرر یشمل كذلك السلع ذات الاستعمال الطویل المدى أي التي تقبل الا
من  03في المادة عرف المشرع الجزائري الخدمات  .)1(الأدوات الكهرومنزلیة: مثل

كل عمل : "على أنها 09-18المعدل والمتمم بالقانون رقم  03-09القانون رقم 
  ".مقدم، غیر تسلیم السلعة حتى ولو كان هذا التسلیم تابع أو مدعما للخدمة المقدمة

  المطلب الثاني
  المستورد المكلف بالحمایة

دخول المنتوجات المستوردة إلى السوق الوطنیة عملیة یتدخل فیها عدة أطراف  یعد
، والذي یترتب علیه )فرع أول(منهم المستورد باعتباره الطرف المكلف بعملیة الاستیراد 

المنصوص  ، والتي تكون وفق الإجراءات والقواعد)فرع ثاني(مسؤولیة أثر قیامه بهذه العملیة 
  ).فرع ثالث(علیها والمعمول بها 

  .تعریف المستورد: الفرع الأول

المتعلق بالقواعد  03/04المشرع الجزائري بتعریف للمستورد في الأمر رقم  لم یأت
، لكن یمكن تعریفه على أنه كل )2(العامة المطبقة على عملیة استیراد البضائع وتصدیرها

من الخارج إلى داخل الوطن، یعتبر من المتدخلین  شخص یتولى عملیة جلب المنتوجات
نظرا لموقعه الحساس في عملیة الإنتاج، حیث یمكن أن یدخل إلى الوطن منتجات خطیرة 

من  07فقرة  03، حیث حدد المتدخل في المادة )3(أو غیر مطابقة للمواصفات القانونیة
كل : "لمتدخل بأنهالف الذكر االس 09-18المعدل والمتمم بالقانون رقم  09/03القانون رقم 

شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للاستهلاك مهما كانت صفته 
  ".غیر ذلك... سواء كان مستورد أو موزع

                                       
  .12زموش فرحات، مرجع سابق، ص ): 1(
  ).قبل التعدیل(، مرجع سابق 04-03من الأمر رقم  02انظر المادة ): 2(
  .31عزار صوریة، بن عبد الحق هانیة، مرجع سابق، ص ): 3(
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وطبقا لنص المادة فإن المصطلح المتدخل یشمل المنتج للسلعة أو الخدمة والمستورد 
لأحد هاته الأنشطة یعتبر تجزئة، فكل ممتهن والمخزن والناقل والموزع لها بالجملة أو بال

  .)1(متدخلا بغض النظر عن طبیعة نشاطه

  .مسؤولیة المستورد: الفرع الثاني

فرض المشرع على المستورد أن یراعي عند استیراد المنتوجات والسلع توفر المقاییس 
القانون الجزائري، وهذا لا یعني إهمال المقاییس الدولیة، وعلى  والمواصفات التي یسمح بها

قیام مسؤولیة المستورد لمجرد حیازته للمنتوجات الأجنبیة  هذا الحدیث فإن المشرع فرض
وأوجب علیه أن یبحث في مدى توافرها على المواصفات والمقاییس، دعما لذلك وضعت 

لإخضاعها للتحالیل المخبریة، أي فحص عام أجهزة خاصة لمراقبة السلع المستوردة، وذلك 
المتعلق بكیفیات مراقبة مطابقة  306-2000رقم  ومعمق وفقا نظام المرسوم التنفیذي

حتى یتأكد من أن المنتوج یستجیب للرغبات المشروعة . )2(المنتوجات المستوردة ونوعیتها
ع رسم یؤكد استیراده كما یلتزم بوض مطابق لشروط تداوله ونقله وخزنه، للاستهلاك وأنه

  .لمنتوج وبیان تاریخ ذلك ومدة صلاحیاته للاستهلاك وكل المعلومات المتعلقة به

إن كانت الفحوصات سلبیة فإن المنتوج یتم رفض دخوله إلى الجزائر ویتم تحویله ف
التكالیف تقع على عاتق المستورد دون الإخلال بتطبیق من الحدود الجزائریة ومسؤولیة 

المتضمن قانون  المعدل والمتمم 17/04رقم المنصوص علیها في القانون العقوبات 
  .)3(الجمارك ومسؤولیته مسؤولیة مدنیة

  

                                       
العشماوي وهیبة، حمودة نجوى، فكرة الحمایة القانونیة للمستهلك من الشروط التعسفیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، ): 1(

  .13، ص 2013تخصص قانون خاص، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
، 354- 96، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2000أكتوبر  12، المؤرخ في 306- 2000المرسوم التنفیذي رقم ): 2(

، الصادرة 60، المتعلق بكیفیات مراقبة ومطابقة المنتوجات المستوردة ونوعیتها، ج ر، عدد 1996أكتوبر  19المؤرخ في 
  .2000أكتبور  15في 

  .قباس عجر مالمعدل والمتمم، المتضمن قانون الجمارك،  04- 17القانون رقم ):3(
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  .إجراءات عملیة الاستیراد: الفرع الثالث

یقصد بالاستیراد تلك العملیة التي یتم من خلالها إدخال البضائع سلع كانت أو 
خدمات من الخارج إلى داخل التراب الوطني عن طریق الإقلیم الجمركي وتعد عملیة جد 

  :معقدة كونها تخضع لإجراءات وقواعد خاصة بها، تتمثل في

جب على لیة الاستیراد یتو یعد إجراء سابق على عم :وسائل الحصول على الأسعار: أولا
المستورد الحصول على أسعار السلع المراد استیرادها وتختلف وسیلة استیرادها أو تحدیدها 

  :المتمثلة في

تقوم العدید من النشرات الاقتصادیة والمجالات المتخصصة في  :النشرات الدولیة  -1
علانها كما نجد البورصات ومراسلیها مصدر للبیانات والأسعار التي  نشر الأسعار وإ

 .)1(تحصل علیها جهات النشر
من خلالها یتم انعقاد مؤتمر یجمع فیه المشترون  :نشرات البورصات العالمیة  -2

بل یمكن أن یمثلهم السماسرة أو الوكلاء التجاریین  والبائعون ولا یشترط حضورهم
لتحدید الأسعار ونشرها، وتعتبر هذه البورصات إحدى المؤشرات التي یعتمد علیها 

 .في التفاوض
في هذا الإجراء تقوم الدول المنتجة بتحدید الأسعار  :البورصات بالدول المنتجة  -3

صعوبة لتحدید  دوبالتالي المستورد لا یج لتصدیر ولا یمكن الشراء بأقل منها،یا لالدن
 .السعر كونها أسعار معروفة ومحددة

إن فسح المجال للتطور التكنولوجي والعلمي سهل طریقة  :وسائل وأجهزة متطورة  -4
استبعد ما الانترنت وهذا : الحصول على أسعار السلع في مدة قصیرة، مثلا

  .دهاالإجراءات التقلیدیة التي تتطلب مدة طویلة لتحدی

الحصول على العروض یجب على المستورد تحدید  :كیفیة الحصول على العروض: ثانیا
ظهر الباخرة، مواصفات السلعة المراد استیرادها وتحدید طریقة الشراء إن كان التسلیم على 

                                       
  .32عزار صوریة، بن عبد الحق هانیة، مرجع سابق، ص ): 1(
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الكمیة وموعد الشحن والوصول، والتأكد من وجود الوكالة التجاریة للتمكن من  وتحدید
الحكومیة لتجنب رفض العرض عند تقدیمه إلى اقصات المعلنة للجهات الاشتراك في المن

  .)1(لجان المشتریات، والإطلاع على أسماء الموردین الذین سیتم التعامل معهم

هو إجراء تنفیذي لعملیة الاستیراد بحیث یتمكن كل شخص : رداتالتوطین البنكي للوا: ثالثا
طبیعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري القیام بتوطین مصرفي بسیط بدون طلب 

ما لم یمنعه القانون، وعلیه فكل عملیة استیراد ترخیص أو عقد،وذلك عند استیراد أي منتوج 
مؤسسة مالیة التي یختارها تتطلب إجراء تحدید التوطین المسبق لدى بنك تجاري أو 

المستورد وتستثني الواردات من دون دفع على المستورد اختیار بنك وسیط معتمد بالجزائر 
، ویتعهد إنجاز العملیات والإجراءات البنكیة المنصوص علیها في لفتح ملف خاص بالتوطین

  .التنظیم الخاص بالتجار والصرف

تیراد البضائع لابد أن تكتمل في مدة شهر واحد على وبالنسبة للتوطینات البنكیة المتعلقة باس
أما بالنسبة للوثائق الضروریة المطلوبة لتوطین البنكي  الأقل قبل تاریخ شحن هذه البضائع،

للاستیراد فهي شهادة الصحة النباتیة، والشهادة البیطریة التي تصدر عن المصالح المؤهلة 
فیما یخص استیراد القمح، لحوم البقر،  لبحريلوزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة والصید ا

ما إذا تعلق الأمر باستیراد مواد التجمیل والنظافة أ. ، الشعیر والثوم)ماعدا السردین(الأسماك 
  .)2(الجسدیة فیتم تقدیم وثیقة تسریح تقني مسبق صادر عن مصالح التجارة

من خلال الشهادة یتم توضیح أصناف وقیمة  :إعداد شهادة إجراءات الاستیراد: رابعا
  .البضائع المستوردة والفواتیر الخاصة بها

تقوم الاستمارة على أساس مراقبة تحویل النقد إلى  :تقدیم الاستمارة المصرفیة: خامسا
  .الخارج بعد وصول السلع إلى الجمارك

                                       
  .33عزار صوریة، عبن عبد الحق هانیة، مرجع سابق، ص ): 1(
، عن وكالة الأنباء 2018جانفي  02ت الجدیدة للاستیراد، الصادر یوم بیان الصادر عن وزارة التجارة، تحدد الإجراءا): 2(

  .الجزائریة
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التجاري بقبول العرض هو إجراء یتم بموجبه إخطار الوكیل  :إصدار أمر الشراء: سادسا
  .المقدم من طرف موكله مع تحدید الكمیة والسعر وكل الشروط المرتبطة بالعقد

إذ یجب أن ینطوي  یعتبر إجراء مكمل لإجراء إصدار أمر الشراء، :إبرام عقد الشراء: سابعا
  .)1(العقد على كافة الشروط والبیانات وكل ما تم الاتفاق علیه

فتحه في  هو إجراء یتم بموجبه تسدید قیمة الصفقة ویجب :المستنديفتح الاعتماد : ثامنا
یتحلل من مسؤولیة العقد في حال عدم التزام وز المصدر أن آجال محددة ومعقولة، ویج

  .)2(المستورد بالمیعاد المتفق علیه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
حجارة ربیحة، حریة المبادرة في التجارة الخارجیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، ): 1(

  .96، ص 2006جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .100، ص المرجع نفسه): 2(
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  :الفصل خلاصة

یمثل المستهلك وحمایته محوران هامان من محاور أحكام قانون حمایة المستهلك، 
حیث تعرضنا في هذا الفصل إلى مفهوم حمایة المستهلك وتطرقنا إلى مختلف التعاریف 
التي جاء بها الفقه والقضاء في هذا الإطار، أین تبین لنا أن هذا المفهوم یشكل بلا شك 

د الأحكام ی، حتى یتسنى تحدقهیة متطورة في حاجة إلى ضبطإشكالیة قانونیة وقضائیة وف
  .الأفضل لتجسیدها في قانون محكم یكرس حمایة حقیقیة للمستهلك

لقد تبنى المشرع الجزائري المفهوم الضیق للمستهلك باعتماده معیار الغرض 
الشخصي كضابط لصفة المستهلك، وبعد هذا الأخیر الطرف الضعیف والمعني والمستفید 

تعسفات التي یمارسها الأعوان الن هذه الحمایة، كونه المتضرر الوحید من كل م
  .الاقتصادیین أثناء القیام بعملیة الاستیراد دون مراعاة الأضرار التي قد یسببونها له

وفي ظل تنامي الوعي العالمي بضرورة حمایة المستهلك من المخاطر المحدقة به، 
الجزائري الذي سایر الحركیة من خلال إصدار القانون  أثرت بشكل كبیر على إرادة المشرع

، والذي تم 07/02/1989حمایة المستهلك المؤرخ في المتعلق بالقواعد العامة ب 89/02رقم 
المعدل  25/02/2009المؤرخ في  09/03رقم  إلغاءه المتعلق بحمایة المستهلك وقع الغش

المتضمن قانون حمایة المستهلك  2018یونیو  10المؤرخ في  09-18والمتمم بقانون رقم 
  .وقمع الغش

كما یدخل في نطاق حركة حمایة المستهلك المستورد باعتباره الطرف المكلف 
بالحمایة، ووضع المشرع على عاتقه الأخطاء التي یرتكبها، كما أخضع عملیة الاستیراد 

  .لإجراءات متعددة لضمان تحقیق حمایة فعالة للمستهلك
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تقتضي حمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة وجود آلیات قانونیة تهدف في 
ن المشرع الجزائري لتحقیق هذه م امجملها إلى توفیر أكبر وقایة ممكنة للمستهلك، فحرص

الحمایة وضع مجموعة من النصوص القانونیة التي تهدف إلى حمایة المستهلك من هذه 
حیث فرض على المهني جملة من القواعد والالتزامات علیه الخضوع المنتوجات المستوردة، 

فهي قواعد یلتزم بها سواء قبل أو بعد أو أثناء عرض المنتوج، وتعتبر لها وعدم مخالفتها، 
لتفادي أكبر هذه الالتزامات بمثابة قواعد وقائیة یفرضها المشرع في العملیة الاستهلاكیة، 

  .التي قد تهدد وتلحق المستهلكین قدر ممكن من الأضرار والمخاطر

كما نلاحظ انتشار كمیات واسعة من السلع الفاسدة والمغشوشة وغیر مطابقة 
یة، نذكر على سبیل المثال اللحوم غیر الصالحة للاستهلاك، الأدویة للمواصفات القانون
مس أمن لذا سارعت الدولة لإصدار قوانین تجرم الأفعال التي ت. الخ... المنتهیة الصلاحیة

جراءات ردعیة ضد كل مخالف ومتجاوز لقواعد حمایة  المستهلك، فوضعت قواعد وإ
  .المستهلك

وعلیه سنتطرق في هذا الفصل إلى الآلیات الوقائیة فرضها المشرع لحمایة المستهلك 
، كما سنتطرق إلى الآلیات الردعیة التي أقرها )المبحث الأول(من المنتوجات المستوردة 

  ).المبحث الثاني(ال حمایة المستهلك المشرع في مج
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  المبحث الأول

  الآلیات الوقائیة لحمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة

لقد اتخذ المشرع الجزائري عدة ترتیبات قانونیة تهدف إلى حمایة المستهلك من 
المستوردة التي تهدد سلامته، ولعل أهم قانون وضع القواعد العامة المتعلقة  المنتوجات

المعدل والمتمم بقانون   2009- 02-25المؤرخ في  03-09بحمایة المستهلك قانون رقم 
بغرض وضع الإطار العام لحمایة المستهلك وقمع  2018المؤرخ في یونیو  09-18رقم 
  .)1(الغش

جات المستوردة لرقابة تمارسها أجهزة مكلفة بذلك التي كما أن المشرع أخضع المنتو 
تهدف إلى حمایة المستهلك، خصصنا هذا المبحث لدراسة الإجراءات الجمركیة التي تخضع 

، والالتزامات المتعلقة بالمعاییر المفروضة على )المطلب الأول(لها المنتوجات المستوردة 
  ).المطلب الثاني(المهني 

  المطلب الأول
  الإجراءات الجمركیة

تلعب إدارة الجمارك دورا فعالا في الدول الحدیثة،إذ أوكلت لها عدة مهام إلى جانب 
تلك المتعلقة بمراقبة حركة دخول وخروج الأفراد والبضائع، فهي لا یقل دورها عن باقي 

 04-17رقم  من قانون الجمارك 241الأجهزة الإداریة الأخرى، فلقد جاء في نص المادة 
یمكن لأعوان الجمارك وضباط الشرطة القضائیة وأعوانها المنصوص علیهم في قانون : "أن

الإجراءات الجزائیة وأعوان مصلحة الضرائب وأعوان المصلحة لحراسة الشواطئ وكذا أعوان 

                                                             
، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم بالقانون 2009-02-25 المؤرخ في 03- 09القانون رقم  -)1(

  .، السالف الذكر18-09
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المكلفین بتحریات الاقتصادیة والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش أن یقوموا بمعاینة 
  .)1("جمركیة وضبطهاالمخالفات ال

بحیث تعتبر الجمارك هي خط الدفاع الأول وأول جهة حكومیة تتولى استقبال 
مجموعة من  ومعاینة البضائع قبل دخولها إلى السوق الوطنیة، وذلك من خلال فرض

الإجراءات على المستورد، وهي الإجراءات السابقة لعملیة الجمركة التي تخضع لها البضائع 
ها للجمركة،وقبل إخضاعها إلى نظام جمركي معین، وتتمثل هذه الإجراءات قبل التصریح ب

، ودفع الحقوق والرسوم )فرع ثاني(، وتقدیمها أمام الجمارك )فرع الأول(في إحضار البضائع 
  .، وسیتم عرضها بالتفصیل)فرع رابع(، ورفع البضائع )فرع ثالث(

  .إحضار البضائع أمام الجمارك: الفرع الأول

یجب إحضار كل بضاعة :" 04-17رقم  من قانون الجمارك 51المادة نصت 
مستوردة أو أعید استیرادها أو المعدة للتصدیر أو للنقل من مركبة إلى أخرى أو لإعادة 

  .)2("التصدیر أمام مكتب الجمارك قصد إخضاعها لمراقبة جمركیة

إلى أقرب مكتب یتمثل هذا الإجراء في إلزامیة إحضار البضائع في أسرع أجل إما 
ما داخل منطقة حرة، قصد وضعها بدون  للجمارك أو إلى مكان آخر تعینه إدارة الجمارك، وإ

إحضار البضائع أمام الجمارك باختلاف  قوتختلف طر  .)3(تأخر تحت المراقبة الجمركیة
  :وسیلة النقل المستعملة ونمیز بین ثلاث حالات وهي

  :حالة النقل البري: أولا

یجب أن یتم إحضار البضائع إلى المكتب الجمركي عن طریق یدعى الطریق 
القانوني، وهو الطریق الأقصر المباشر بین الحدود وأقرب مركز للجمارك، والذي لا یجوز 

                                                             
  .، السالف الذكر04-17من القانون رقم  241المادة  -)1(
  .من نفس القانون 04-17من قانون رقم  51المادة  -)2(
المستوردة المقلدة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع  سیدومو یاسین، الحمایة الجمركیة من المنتوجات -)3(

  .45ص  2016قانون المنافسة وحمایة المستهلك، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، كلیة الحقوق، سعید حمدین، 
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عن خطه إلا في حالة وجود حالة طارئة أو قوة قاهرة، ویتخذ هذا الطریق بقرار من  الابتعاد
  .)1(من قانون الجمارك 60الوالي حسب مقتضیات المادة 

  :حالة النقل البحري: ثانیا

لا یسمح برسو السفینة إلا في الموانئ التي یوجد فیها مكتب للجمارك، ویجب أن 
الذي یعد بمثابة جرد یوقعه الربان ویوضع تحت " بیان الحمولة"البضائع المنقولة في سجل ت

  .)2(تصرف أعوان الجمارك

  :حالة النقل الجوي: ثالثا

بحیث لا یجوز للمراكب  ،یخضع النقل الجوي إلى إجراءات مشابهة للنقل البحري
الجویة التي تقوم برحلة دولیة أن تهبط في غیر المطارات التي توجد فیها مكاتب جمركیة، 

أذنت لها بذلك مصالح الطیران المدني بعد استشارة إدارة الجمارك، ویجب على قائد إلا إذا 
وصوله أن یقدم لأعوان الجمارك بیان البضاعة، ویحتوي على معلومات المركبة الجویة فور 

ونة الطائرة وكل ن الشحن، كما یلزم بتقدیم بیان مئحول وسیلة النقل نوع البضاعة، مكا
  .)3(الوثائق المطلوبة من إدارة الجمارك

  .تقدیم البضائع أمام الجمارك: الفرع الثاني

في هذه الحالة بإلزامیة  الأمر ، ویتعلقالإخطارمرحلة الثانیة بعد عملیة التأتي في 
تقدیم البضاعة أمام الجمارك من طرف المستورد، ویقصد بها تقدیم وثیقة تتضمن بیانات 

تقدیم ) أولا( :تتعلق بالبضاعة تساعد أعوان الجمارك على ممارسة الرقابة وهي نوعان
  .تقدیم تصریح مفصل) ثانیا(تصریح موجز، و

  

                                                             
  .من قانون الجمارك، مرجع سابق 60أنظر المادة  -)1(
  .من قانون الجمارك، مرجع سابق 57أنظر المادة  -)2(
  .من قانون الجمارك، مرجع سابق 63و 62أنظر المادة  -)3(
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  :الموجزالتصریح : أولا

 من قانون الجمارك الجزائري 54كرس المشرع الجزائري التصریح الموجز في المادة 
یعتبر التصریح بالحمولة تصریحا موجزا لحمولة السفینة المراد تفریغها، : " 04-17رقم 

من خلال هذه المادة أن  ، ویتضح)1( ..."البیانات الضروریة ویجب أن تتضمن هذه الوثیقة
التصریح الموجز عبارة عن وثیقة تتضمن مجموعة من البیانات الضروریة بهدف التعرف 

في تبیان نوع البضاعة وعلاماتها  على البضاعة ووسیلة نقلها، بحیث تتمثل هذه البیانات
من وغیرها مما ذكر في المادة السابقة، ویجب أن یكون هذا التصریح موقع ... وأرقامها

  .طرف ربان السفینة

لزامي سابق عن التصریح المفصل في أغلب الأحیان عند  یعد هذا الإجراء إجباري وإ
عدم تمكن ناقل البضاعة من تقدیم تصریح مفصل عن البضاعة، وبالتالي یلزم بتحریر 
تصریح موجز ومن هنا تنتهي مسؤولیة الناقل تجاه البضاعة، لتتحول المسؤولیة وتصبح 

  .مستغل مساحات التخلیص الجمركيعلى عاتق 

  :التصریح المفصل: ثانیا

من قانون الجمارك  75كرس المشرع الجزائري التصریح المفصل في المادة 
أن تكون كل البضائع المستوردة أو التي أعید استیرادها أو المعدة للتصدیر أو : "الجزائري

  ".التي أعید تصدیرها، موضوع تصریح مفصل

وثیقة محررة وفقا لأشكال معینة، یبین فیها المصرح النظام الجمركي  ویقصد به
الواجب تحدیده للبضائع، ویقدم العناصر المطلوبة لتطبیق الحقوق والرسوم ومقتضیات 

  .)2(المراقبة الجمركیة

                                                             
  .، قانون الجمارك الجزائري، مرجع سابق54أنظر المادة  -)1(
  .من نفس القانون 75أنظر المادة  -)2(
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یمكن للتصریح المفصل أن یكون كتابي أو شفوي، وذلك حسب نوعیة أو قیمة 
، كما یمكن أن یكون تصریح مبسط، ولقد )غیر تجاریة-جاریةت(العملیة  البضائع أو طبیعة

-17رقم  من قانون الجمارك الجزائري 82تم تحدید شكل ومضمون التصریح بموجب المادة 
مكتب ، ویقدم التصریح المفصل للبضائع فور دخولها ووصولها إلى إقلیم الجمركي و 04

والبیانات الضروریة  البضائع ال تعذر ذلك یقدم ورقة تبین فیها وجهةالجمارك، وفي ح
تحدد المدة والأجل الذي  قانون الجمارك المذكور أعلاه 76المادة كما نجد . )1(للتعرف علیها

یوما كاملا  21یجب أن یودع فیه المستورد التصریح المفصل لدى مكتب الجمارك وهي 
  .)2(نقلهاي رخص بموجبها تفریغ البضائع أو ویبدأ حسابها من تاریخ تسجیل الوثیقة الت

من قانون الجمارك الجزائري تضع التزام على عاتق المستورد،  77كما نجد المادة 
بحیث یكون التصریح المفصل بشأن البضائع المستوردة أو المصدرة بصفة مفصلة ودقیقة 

ي حالة غیاب الجمارك وف أشخاص طبیعیین أو معنویین لدى وامن طرف ملاكها سواء كان
من نفس القانون أنه یسمح  82كما أضافت المادة . مالك البضاعة یقوم الناقل بهذا الإجراء

للمدیر العام للجمارك بوضع شكل للتصریح والبیانات التي یجب أن تتضمنها وتحدید حالات 
التي یجوز فیها تفویض التصریح المفصل، بتصریح شفوي، وفي حالة عدم قبول هذا 

  .)3(شكلا لا یتم تسجیلها وترفض فورا من طرف إدارة الجمارك مع تبیان السببالتصریح 

  :دفع الحقوق والرسوم: الفرع الثالث

إجراء دفع الحقوق والرسوم إلى مصلحة الجمارك فیما یخص المنتوجات یقصد ب
جراء الذي یقوم فیه المستورد أو المصدر بتصفیات الحقوق والرسوم على أساس الإالمستوردة 

فصل، تحدد ك، وذلك بعد تقدیم وتسجیل تصریح مالنسب والتعریفات المستحقة لخزینة الجمار 
احتمالیا من خلال نتائج الفحص التي تم قبولها أو من الحقوق والرسوم الواجب أداؤها 

مقررات اللجنة الوطنیة للطعن عند الضرورة، وتطبق فورا عندما یكون التصریح مطابق دون 

                                                             
  .من قانون الجمارك الجزائري، مرجع سابق 61أنظر المادة  -)1(
  .، من نفس القانون76أنظر المادة  -)2(
  .، من نفس القانون88، 82، 77 انظر المواد -)3(
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حالة تخفیض نسبة الحقوق والرسوم یستفید المصرح من النسبة الجدیدة  فحص البضائع، في
الید عن البضاعة من طرف أعوان الجمارك،ویتم  رفع منحه رخصةبشرط أن یكون قد تم 

قبوله بعد تقدیم طلب كتابي قبل تحصیل الحقوق والرسوم، إضافة إلى ذلك فإن مبلغ كل حق 
 04-17رقم  من القانون 104أو رسم بالنسبة لكل تصریح یكون بعملة الدینار حسب المادة 

  .)1(السالف الذكر

لدفع الحسابي ویكون كتقدیم شیك مثلا ویتعین غیر أنه یجوز لغیر المالك أن یقوم با
من  105على أعوان الجمارك أن یقوم بتسجیل الدفع بتسلیمه إیصالا، وهذا حسب المادة 

انتهاء الفحص، في حالة ، وهذه الرسوم تدفع بمجرد 04-17رقم  قانون الجمارك الجزائري
عند رفع الید عن  املضمان لأداء الدفع الك عدم إیداع المبلغ یطالب المصرح بتقدیم

، وفي حال تم 04-17رقم  من قانون الجمارك 106البضاعة،وهذا ما نصت علیه المادة 
اكتشاف أن الحقوق والرسوم دفعت خطأ أو تعرضت البضائع المستوردة لأضرار عند 
استیرادها تقوم إدارة الجمارك باستردادها في أجل أقصاه سنة واحدة ویتضح ذلك في المادة 

  .)2(04-17رقم  قانون الجمارك من 109

  .رفع البضائع: الفرع الرابع

المصرح بعد دفع الحقوق والرسوم المستحقة، ویقصد  یعتبر هذا الإجراء الذي یلزم به
برفع البضائع حصول المصرح على رخصة رفع الید بعد دفع الحقوق والرسوم المستحقة أو 

المرسل إلیه بعد حصوله إیداعها، أو ضمانها وتوضع البضاعة تحت تصرف المرسل أو 
  .على رخصة لتنفیذ هذا الإجراء

و المصرح الذي قام بدفع الحقوق والرسوم المستحقة إن المسؤول عن رفع البضائع، ه
یوم الموالیة وعند  15بعد حصوله على رخصة رفع البضائع، ویجب أن یتم ذلك في آجال 

                                                             
  .، قانون الجمارك الجزائري، مرجع سابق104-103أنظر المواد  -)1(
  .، من نفس القانون109، 106، 105أنظر المواد  -)2(
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من  109تنقل إلى مخازن الإیداع حسب المادة عدم تنفیذ هذا الإجراء في الأجل محدد 
 .)1(القانون السالف الذكر

الفعلیین  ع الید عن البضائع قبل السداد والتحصیلكما یمكن لإدارة الجمارك منح رف
للحقوق والرسوم الجمركیة في إجراء منفصل ومستقل، وهذا بعد الالتزام القانوني من جانب 

من القانون  54مكرر المعدلة والمتممة بالمادة  109، وهذا ما نصت علیه المادة المستورد
یمكن لإدارة الجمارك أن ترخص برفع البضائع حسب : "على أنه التي تنص 04-17رقم 

تدرج الفحوص وقبل تصفیة الحقوق والرسوم المستحقة والغرامات المحتملة وكل المبالغ 
الأخرى المستحقة، مقابل اكتتاب المدین لإذعان سنوي یكفل فرض الرفع ویتضمن الالتزام 

  :بما یأتي

یوما ) 15(الحقوق والرسوم والغرامات وكل المبالغ الأخرى المستحقة في أجل  تسدید )1
 .ابتداء من تاریخ تسلیم رخصة الرفع

 ).‰1(تسدید حسم خاص قدره واحد في الألف  )2
في الآجال المقررة، تدفع فائدة عن التأخیر كما هي محددة في  في حالة عدم التسدید )3

  .لذكرمكرر من القانون السالف ا 108المادة 

لإرادة الجمارك أن : "10-98من القانون رقم  07المعدلة بالمادة  110وكذا المادة 
تسمح برفع البضائع المستوردة من طرف الإدارات العمومیة والجماعات الإقلیمیة أو 
المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أو لحسابها قبل تسدید الحقوق والرسوم، شریطة أن 

جمارك التزاما بتسدید الحقوق والرسوم المستحقة في أجل لا یتجاوز دارة الیقدم المستورد لإ
  .)2(یحدد شكل هذا الالتزام ومضمونه بمقرر من المدیر العام للجمارك ".ثلاثة أشهر

  
                                                             

  .، من نفس القانون109أنظر المادة  -)1(
المتضمن  04-17إبراهیم، إجراءات فصل الإفراج عن البضائع عن التخلیص الجمركي نظرة على قانون  بن عزوز -)2(

- 208، ص 2017تعدیل قانون الجمارك، مجلة نماء للاقتصاد والتجارة، تصدر عن جامعة وهران، العدد الثاني، سنة 
209.  
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  المطلب الثاني
  المستوردالالتزامات المتعلقة بالمعاییر المفروضة على 

إلى جانب الإجراءات الجمركیة التي فرضها المشرع عند استیراد البضائع، فقد 
أضاف إجراءات أخرى تقنیة لتحقیق حمایة فعالة للمستهلك سواء من منتوجات محلیة أو 
المستوردة، بحیث ألزم بها كل متعامل اقتصادي قبل عرض المنتوج في السوق لتمكین 

ته والعیوب التي قد تظهر فیها، وتتمثل هذه الإجراءات من معرفة ممیزاته ومواصفاالمستهلك 
) الفرع الثاني(، الالتزام بالمطابقة والتقییس )الفرع الأول(في التزام المورد بالإعلام والضمان 

  ).الفرع الثالث(الالتزام بالرقابة 

  .الالتزام بالإعلام والضمان: الفرع الأول

  :الالتزام بالإعلام: أولا

یقع على الالتزام بالإعلام على عاتق المهني، فهو أدرى بمنتوجه، وأعلم بمحتواه ویما 
ینتج عن استهلاكه من منافع ومضار، وهو ملزم بتقدیم منتوج یستجیب لرغبات المشروعة 

ویعد الالتزام بالإعلام وسیلة لمقاومة  .)1(ویطابق المواصفات والمقاییس المعتمدةللمستهلك 
رات والدعایة، وذلك عن طریق تقدیم معلومات موضوعیة على السلع، ویشمل مخاطر الإشها

  .)2(الالتزام بالإعلام

 :والتغلیف الالتزام بالإعلام عن طریق الوسم  -1
  :الالتزام بالإعلام عن طریق الوسم  - أ

 09/03من القانون رقم  03/4ورد الالتزام بالإعلام عن طریق الوسم في المادة 
كل البیانات أو الكتابات أو : "على أنه وقمع الغش المتعلق بحمایة المستهلكالمعدل والمتمم 

                                                             
ي، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة بختة موالك، الحمایة الجنائیة للمستهلك في التشریع الجزائر  -)1(

  .35، ص 37والسیاسیة، الجزء 
خدیجة بوطبل، الحمایة القانونیة للمستهلك في مجال المنتوجات المستوردة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون  -)2(

  .19الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائٍر، ص 
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الإشارات أو العلامات أو الممیزات أو صور أو تماثیل أو رموز المرتبطة بسلعة وتظهر 
على كل غلاف أو وثیقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرقعة أو 

  .)1("كان شكلها أو سندها بغض النظر عن طریقة وضعهادالة على طبیعة منتوج مهما 

المتعلق بوسم المنتوجات  90/367من المرسوم  05فقرة  02كما نصت علیه المادة 
جمیع العلامات أو البیانات وعناوین المصنعة أة التجارة والصور : "الغذائیة وعرضها

ما والذي توجد فیه أي تغلیف أو وثیقة أو كتابة أو  والشواهد أو الرموز التي تتعلق بمنتوج
  .)2("سمة أو خاتم أو طوق یرافق منتوج ما أو خدمة أو یرتبط بهما

ما یلاحظ على هذه النصوص أنه قد تم تعریف الوسم وتحدید أحكامه بشكل دقیق 
تهلك وصارم، حیث نجد أن المشرع الجزائري تطرق إلى بیانات الوسم الضروریة لإعلام المس

بالمنتوج، والتي یجب أن تكون بطریقة لا توحي أي إشكال أو اضطرابات في ذهن المستهلك 
من جهة، ومن جهة أخرى یحدد شكله وصوره والذي قد یكون نص مكتوب أو مطبوع أو 

هكذا یمكن القول أن المشرع الجزائري أخذ بالمفهوم الواسع للوسم لكي  .رموز أو أشكال
  .)3(والوسائل والطرق القانونیة للإعلامیشمل جمیع المعطیات 

  :وسم المواد الغذائیة - 

من القانون رقم  03أولا لابد من تعریف المواد الغذائیة حسب ما جاء في المادة 
كل معالجة أو : "المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على أنهاالمعدل والمتمم  09/03

معالجة جزئیا أو خام، موجهة لتغذیة الإنسان أو الحیوان، بما في ذلك المضغ، وكل المواد 

                                                             
، الصادر 15، ج ر، عدد 1990فیفري  25، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المؤرخ في 09/03رقم قانون  -)1(

  .2009مارس 8في 
، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج ر، 1990جانفي  30مؤرخ في  90/30المادة من المرسوم التنفیذي رقك  -)2(

المؤرخ في  01/315بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ، المعدل والمتمم1990جانفي  31، الصادر في 05عدد 
  .2001أكتوبر  21، الصادر في 01، ج ر، عدد 16/10/2001

  .134، ص 2009سلیم سعداوي، حمایة المستهلك في الجزائر، دار الخلدونیة، الطبعة الأولى،  -)3(
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المستعملة في تصنیع الأغذیة وتحضیرها ومعالجتها، باستثناء المواد المستخدمة فقط في 
  ".لتبغشكل أدویة أو مواد التجمیل أو مواد ا

من المرسوم التنفیذي  4و 3ویطبق الوسم بالنسبة للمواد الغذائیة حسب نص المادة 
یحدد شروط والكیفیات المتعلقة بإعلام  2013نوفمبر  9مؤرخ في  378-13رقم 

  .)1(المستهلك

الغذائیة غیر جاهزة التعبئة عن طریق ویتحقق إعلام المستهلك بالنسبة للسلع 
، أما السلع الغذائیة كمیة خاصة تسجل على لافتة أو ما شابه ذلالتعریف بها بواسطة تس

الجاهزة التعبئة فیتم إعلام المستهلك عن طریق بطاقة تكون ضمن التغلیف ذاته إضافة إلى 
  .)2(التسمیة الخاصة

كما یتضمن الوسم الخاص بالمواد الغذائیة مجموعة بیانات إجباریة نصت علیها 
الذي یحدد شروط والكیفیات المتعلقة بإعلام  13/378من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة 

  :المستهلك ومن بین هذه البیانات لدینا

 .تسمیة البیع للمادة الغذائیة -
 .قائمة المكونات -
 .الكمیة الصافیة المعبر عنها، حسب النظام المتري الدولي -
 .هلاكالتاریخ الأدنى للصلاحیة أو التاریخ الأقصى للاست -
 .بلد المنشأ أو البلد المصدر إذ كانت المادة مستوردة -
 .بیان حصة الصنع -
 .تاریخ التجمید أو التجمید المكثف بالنسبة للمواد الغذائیة المعنیة -

  

                                                             
، الذي یحدد شروط والكیفیات 09/11/2013المؤرخ في  13/378من المرسوم التنفیذي رقم  4و 3أنظر المواد  -)1(

  .18/11/2018، الصادرة في 58المتعلقة باعلام المستهلك، ج ر عدد 
  .78بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن، مرجع سابق، ص  -)2(
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  :وسم المنتوجات الغیر غذائیة - 

بتحدید شروط والكیفیات المتعلقة باعلام المتعلق  13/378نظم المرسوم التنفیذي رقم 
، ویقصد بها المواد المنزلیة غیر الغذائیة وكل المنتوجات المستخدمة في صیانة المستهلك

  .)1(منه 37المحلات ورفاهیتها،وهذا ما نصت علیه المادة 

منه، نجد أنها قد حددت البیانات اللازمة لوسم هذه السلع  38وبالعودة إلى المادة 
كذكر الاسم أو اسم الشركة، أو العلامة المسجلة عنوان الشخص المسؤول عن صناعة 

البیانات  إلى جانب بیانات أخرى منصوص علیها في نص خاص، وتعد هذه المنتوج،
لزامیة  .)2(إجباریة وإ

  :وسم مواد التجمیل والنظافة البدنیة - 

، قام المشرع بوضع مجموعة من نظرا لخطورة مواد التجمیل على المستهلك
التنظیمات المتعلقة بوسم هذه المواد خاصة المستوردة كونها تخضع لإجراءات مطولة مما 

من المرسوم التنفیذي رقم  02یؤدي إلى فسادها ونهایة صلاحیتها،وقد أشارت إلیه المادة 
عة مواد التجمیل والتنظیف البدني وتوضیبها المحدد لشروط وكیفیات صنا 97/37

، المؤرخ 10/114المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي  واستیرادها في السوق الوطنیة
ویقصد بهذه المواد كل مستحضر أو مادة معدة للاستعمال في  .)3(18/04/2010في 

  .)4(یفهاوالشعر بهدف تنظ الأسنانمختلف الأجزاء السطحیة لجسم الإنسان مثل 

                                                             
  .، مرجع سابق 13/378من المرسوم التنفیذي  37أنظر المادة  -)1(
  .من نفس المرسوم 38المادة  -)2(
المتعلقة بشروط وكیفیات صناعة  14/01/1997المؤرخ في  97/37من المرسوم التنفیذي رقم  02نظر المادة أ -)3(

المعدل والمتمم بموجب ، 1997جانفي  15، المؤرخ في 04، الجریدة الرسمیة، عدد ...مواد التجمیل والتنظیف البدني
  .21/04/2010الصادرة في  ،26، ج ر عدد 18/04/2010، المؤرخ في 10/114المرسوم التنفیذي 

عنفي دالیة، حمایة المستهلك من المواد المغشوشة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة  -)4(
  .28، ص 2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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لقد أخضع المشرع الجزائري استیراد منتوجات التجمیل والنظافة البدنیة قبل إدخالها 
إلى التراب الوطني لرخصة مسبقة یسلمها وزیر التجارة بعد أخذ رأي اللجنة العلمیة والتقنیة 
 للمركز الجزائري، ویشترط توجیه طلب الرخصة المسبقة لاستیراد مواد التجمیل إلى المدیریة

ویجب أن یشمل وسم مواد التجمیل والتنظیف البدني ، )1(الولائیة للتجارة المختصة إقلیمیا
على بیانات تكون ظاهرة لكل شخص وواضحة مكتوبة باللغة العربیة وبلغة أخرى،ـ وقد 

، المعدل والمتمم بموجب 97/37من المرسوم التنفیذي رقم  10حددت بموجب المادة 
  :)2(وهي 18/04/2010، المؤرخ في 10/114المرسوم التنفیذي 

 .ذكر تسمیة المنتوج -
 .الاسم والعنوان التجاري -
 .البلد المصدر فیما یتعلق بالمنتوجات المستوردة وغیرها من البیانات -

  :وسم اللعب - 

معمم موجه : "فقد عرفت اللعب 97/494من المرسوم التنفیذي  06طبقا للمادة 
سنة كما حددت نفس المادة  14تقل أعمارهم عن صراحة لعرض اللعب للأطفال الذین 

  :تتمثل في ،)3("مجموعة من البیانات خاصة بوسم اللعب المستوردة

 .تسمیة المنتج -
 .طریقة الاستعمال -
 .الاسم والعنوان التجاري أو العلامة وعنوان الصانع أو اسم المستورد وعنوانه التجاري -
 .التحذیر وبیانات احتیاطات الاستعمال -
 .بیان قد یصبح لازما بموجب نص خاصمل  -

  
                                                             

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم )مقارنة دراسة(بركات كریمة، حمایة أمن المستهلك في ظل اقتصاد السوق  -)1(
  .141، ص 2014القانونیة، 

  .97/37من نفس المرسوم التنفیذي رقم  10أنظر المادة  -)2(
، المتعلق بالوقایة من الأخطار 1997دیسمبر  12، المؤرخ في 97/494من المرسوم التنفیذي رقم  06أنظر المادة  -)3(

  .1997دیسمبر  24، الصادر في 85ب، ج ر، عدد الناجمة عن استعمال اللع
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  :الالتزام بالتغلیف -ب

 ،یعتبر هذا الإجراء مهم وضروري لحمایة المنتوج من كل الأضرار التي قد تصیبه
من الأمر رقم  03وطبقا للمادة . خاصة تلك المنتوجات المستوردة كونها أكثر عرضة للهلاك

كل : "، حیث عرفت التغلیف على أنهالمعدل والمتمم المتعلق بحمایة المستهلك 09/03
تعلیب یتكون من مواد مهما كانت طبیعتها توجه للتوضیب وحفظ وحمایة وشحنه وتفریغه مع 

لكن یختلف تغلیف منتوج من آخر كل حسب طبیعته  .)1("ضمان إعلام المستهلك بذلك
  :وتكوینه،وسنفصل فیها كالآتي

  :تغلیف المنتوجات الغذائیة - 

یجب  «: منه على 9السالف الذكر في المادة  13/378نص المرسوم التنفیذي رقم 
یحمل تغلیف المواد الغذائیة المعبئة مسبقا، أو الموجهة للمستهلك أو الجماعات، كل  أن

 أن، عندما یكون الوعاء مغطى بالتغلیف یجب »المعلومات المنصوص علیها في المرسوم
وان تكون مقروءة في هذه الحالة بوضوح وغیر  الأخیرلى هذا ع الإلزامیةتظهر كل البیانات 

 بوضع الأخیرمن نفس المرسوم، كما اعترف هذا  11مخفیة بالتغلیف، طبقا لنص المادة 
  .)2(المقررة للوسم على التغلیف الإلزامیةنفس البیانات 

  :تغلیف المنتوجات الغیر غذائیة - 

 السالف الذكر 13/378 رقم من المرسوم التنفیذي وما یلیها 45طبقا لنص المادة 
یجب أن یحمل كل حاوي أو تغلیف لمنتوج غیر غذائي، تسجیلا منقوشا أو علامة یتعذر 
محوها في صورة أو رمز أو بطریقة واضحة تسمح بتحدید مصنع الإنتاج والحصة 

  .)3(المصنوعة

  
                                                             

  .، مرجع سابق90/03من القانون رقم  03أنظر المادة  -)1(
  .، مرجع سابق 13/378من المرسوم التنفیذي رقم  11و 09أنظر المواد  -)2(
  .، مرجع سابق13/378وما یلیها، من المرسوم التنفیذي  45انظر المادة  -)3(
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  :تغلیف المواد الخطیرة - 

المواد الخطیرة لها نظام خاص عند تغلیفها، فیجب أن تلف كل مادة في أجهزة 
الخارجیة كالصدمات والرطوبة، كما ینبغي أن ملائمة لتكون قادرا على مقاومة الضغوطات 

ونذكر في هذا الصدد  .)1(یكون عازلا ولا یقبل التأثر المحتوى أو یشكل معه تركیبات ضارة
التي توجب ضرورة وضع  24/03/1997من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  06المادة 

لترات في جمیع المواد ما عدا الزجاج والبلاستیك  05ماء الجافیل الذي یقل حجمه عن 
  .)2(الشفاف

  :الالتزام بالضمان: ثانیا

یعتبر من أهم الالتزامات التي رتبها المشرع الجزائري على عاتق المتدخل، حیث 
یستلزم إلى ضمان عدم التعرض والاستحقاق وضمان العیوب الخفیة في المنتوج والخدمة 

  ):ب(والضمان الاتفاقي ) أ(وسنحدد أنواع الضمان القانوني  .)3(المعروضة للاستهلاك

  :الضمان القانوني  - أ

نجد أن المشرع معدل ومتمم،  09/03من القانون رقم  13وبالرجوع لنص المادة 
المنتوج أو الخدمة المقدمة للمستهلك بقوة القانون من أجل الجزائري ألزم المتدخل بضمان 

  .)4(حمایته في حال ظهور عیب بالمنتوج

  

  
                                                             

  .31سابق، ص عنقي دالیة، مرجع  -)1(
المتعلق بالمواصفات التقنیة لوضع  1997مارس  24من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  06أنظر المادة  -)2(

  .1997ماي  27، المؤرخ في 34مستخلصات ماء جافیل رهن الاستهلاك وشروطها وكیفیتها، الجریدة الرسمیة، عدد 
یة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائري، دار الهدى علي یحي بن بوخمیس، القواعد العامة لحما -)3(

  .34، ص 2002للطباعة والنشر، الجزائر، 
  .السالف الذكر 09-18المعدل والمتمم بقانون  03- 09من القانون رقم  13أنظر المادة  -)4(
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  :الضمان الاتفاقي  - ب

الاتفاقیة كما یتضح من مسماها لا تقوم إلا باتفاق مسبق بین المنتج أو  الضمانات
  ".المستهلك"البائع وبین المشتري 

ذا كان الفقه قد تصور في وقت م نوع من  ضى أن الضمانات الاتفاقیة لیست إلاوإ
التعدیل والتوسع في الضمانات القانونیة للعیوب الخفیة، فإن استقلالیة هذین النوعین من 

فنجد في القانون المدني أنه یجیز  .)1(لضمانات القانونیة أصبحت الآن أمرا مسلما بها
الاتفاق على تعدیل أحكام الضمان بالزیادة أو الإنقاص أو الإعفاء، باستثناء حالة تعمد 

  .)2(منه 384البائع إخفاء العیب غش منه، وذلك بموجب المادة 

یتفق مع أحكام القانون  الملغى 90/266 والجدیر بالذكر أن المرسوم التنفیذي رقم
المادة العاشرة منه على  صالمدني الواردة في المادة السالفة الذكر من حیث المبدأ، إذ تن

جواز منح المستهلك ضمانا اتفاقیا یحقق له بعض المزایا مقارنة بالأحكام التشریعیة، مع 
أشهر ابتداء من تاریخ  06عدم تخفیض مدة الضمان إلى أقل من التنبیه على ضرورة 

من هذا المرسوم، أما فیما یتعلق بالاتفاق على الإعفاء من الضمان  16التسلیم وفقا للمادة 
یبطل كل شرط : "منه بأنه 10حسب المادة  فالأمر غیر وارد في ظل المرسوم خلافا للقانون

  .)3("بعدم الضمان ویبطل مفعوله

من قانون  14المشرع الجزائري قد أجاز الضمان الاتفاقي في المادة  أن إضافة إلى
حمایة المستهلك وقمع الغش، فیكون تقدیم الضمان من طرف المتدخل بمقابل أو مجانا على 

والتي أجاز فیه الملغى  90/266من المرسوم التنفیذي  11عكس ما هو الحال في المادة 

                                                             
  .55، ص 2006تكوین العقد، الدار الجامعیة، لبنان،  محمد السید عمران، حمایة المستهلك أثناء -)1(
، 78، المتضمن القانون المدني، ج ر، العدد 1975سبتمبر  26مؤرخ في  75/58من القانون  384أنظر المادة  -)2(

  .2007ماي  13المؤرخ في  05-07، معدل ومتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر  30صادر في 
، مقدمة للملتقى الوطني الرابع "حمایة المستهلك أثناء تنفیذ العقد في القانون الجزائري"ان منادي ملیكة، مداخلة بعنو  -)3(

  .05بالمركز الجامعي مولاي، سعیدة، ص  2008أبریل  23و 22، یومي "حمایة المستهلك تشریعات وواقع"حول 
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قیا أنفع من الضمان القانوني لكن بشرط أن یكون للمستهلك ضمانا اتفاللمحترف أن یمنح 
  .)1(هذا الضمان مجاني

وبهذا یكون المشرع الجزائري قد شجع الضمان الاتفاقي أو التعاقدي الذي یهدف إلى 
  .توسیع مجال الضمان بالإضافة إلى الحمایة القانونیة التي فرضها القانون للمستهلك

  :خدمة ما بعد البیع -ج

تعتبر خدمة ما بعد البیع من الإضافات التي جاء بها قانون حمایة المستهلك وقمع 
، )2(الغش، بحیث أعطى حمایة إضافیة وأكثر فعالیة للمستهلك حتى بعد انتهاء فترة الضمان

یلعب دوره، یتعین على المتدخل المعني ضمان  أنفي الحالات التي لا یمكن للضمان 
-09من القانون  16حسب نص المادة  عروض في السوقصیانة وتصلیح المنتوج الم

03)3(.  

بالمنتوج وعلى عمال  حیث ترتكز خدمة ما بعد البیع على توفیر وسائل مواتیة للعنایة
  .)4(تقنیین مؤهلین وتوفیر قطع غیار موجهة للمنتوجات المعنیة

واقتصارها على السیارات  یاب هذه الخدمة بالنسبة للعدید من المنتوجاتغویلاحظ 
وبعض الأجهزة الكهربائیة، كما یلاحظ جهل أغلب المستهلكین بإلزامیة تقدیم هذه الخدمة 

أدى إلى استغلاله من طرف المتدخلین في جعل هذا الالتزام وسیلة  ما بقوة القانون، وهو
لیس لإعلام على إعلاناتهم، " خدمة ما بعد البیع متوفرة"للدعایة من منتجاتهم، فیضعون 

نما لجذبهم نحو    .)5(منتوجهم اقتناءالمستهلكین وإ

                                                             
علق بضمان المنتوجات المت 15/09/1990في >، المؤرخ 90/266من المرسوم التنفیذي  11أنظر المادة  -)1(

  الملغى. 19/09/1990، الصادرة في 40والخدمات، ج ر، العدد 
  15، ص 2008فدوى قهوجي، ضمان عیوب المبیع فقها وقضا، دار الكتب القانونیة، القاهرة،  -)2(
  .، مرجع سابق03- 09من القانون  16انظر المادة  -)3(
شعباني نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل  -)4(

  .70، ص 2012شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .70نفس المرجع، ص  -)5(
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  .الالتزام بالمطابقة والتقییس: الفرع الثاني

  :الالتزام بالمطابقة: أولا

 یمكن تعریف المطابقة على أنه إجراء یهدف إلى إثبات أن المطلبات الخصوصیة
والإشهاد على المطابقة، وذلك باعتماد هیئات تقییم  التجارب والتقییسكبالمنتوج تم احترامها، 

... المطابقة، بمعنى أن المنتوج مطابق للمواصفات القانونیة وذلك عن طریق أخذ عینات
  .)1(وغیرها

  :الإشهاد على المطابقة  - أ

المتعلق بتقییم المطابقة  05/465من المرسوم التنفیذي رقم  03طبقا لنص المادة 
نستخلص أن الإشهاد على المطابقة یكون خاص بالأشخاص وهو إشهاد في التقییم 

العلني بالكفاءة والخبرة التقنیة لشخص عند أدائه لعمل معین، ویكون خاص والاعتراف 
لصفات دقیقة أو لقواعد محددة سابقة وخاضعة بالمنتوج وهو إشهاد یثبت فیه مطابقة المنتوج 

لى الإشهاد على المطابقة الخاصة بالنظام ونظم تسییر الجودة، لمراقبة صارمة بالإضافة إ
  .)2(تسییر البیئة، تسییر السلامة الغذائیة، تسییر الصحة والسلامة في الوسط المهني

  :مطابقة المنتوجات المستوردة - ب

من المرسوم التنفیذي رقم  15على المستورد في المادة أوجب المشرع الجزائري 
المنتوجات المستوردة حاملة لعلامة المطابقة الإجباریة التي تسلمها أن تكون  05/465

لا یمنع الهیئات المؤهلة للبلد المنشأ والمعترف بها من المعهد الوطني الجزائري للتقییس، و  إ
  .)3(دخولها وتسویقها داخل التراب الوطني

                                                             
، المتعلق بتقییم المطابقة، الجریدة 06/12/2005المؤرخ في  05/465تنفیذي رقم من المرسوم ال 02أنظر المادة  -)1(

  .2005دیسمبر  11المؤرخ في  80الرسمیة، العدد 
  .، مرجع سابق05/465من المرسوم التنفیذي رقم  09أنظر المادة  -)2(
  .، نفس المرجع05/465من المرسوم التنفیذي رقم  15أنظر المادة  -)3(
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دج  50000ویعاقب كل متدخل لا یلتزم بتقدیم شهادة مطابقة المنتوجات بغرامة 
المتعلق بحمایة  09/03من قانون  74وهذا حسب المادة ، )خمسون ألف دینار جزائري(

  .)1(معدل ومتمم المستهلك وقمع الغش

  : مطابقة المنتوجات المستوردة -ج

المتعلق بتقییم المطابقة المتدخل على ضرورة  05/465المرسوم التنفیذي رقم  ألزملقد 
منه كونه یحمل صفة المستورد هنا، وقد  13تقییم المطابقة طبقا للمادة  لإجراءاتالخضوع 

دیسمبر  10المؤرخ في  05/467من المرسوم التنفیذي رقم  01على ذلك المادة  أكدت
  .)2(عبر الحدود وكیفیات ذلك المحدد لشروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة 2005

معرفة مدى  إلىمثل هذه المطابقة على المنتوجات المستوردة یرمي  إجراءفالهدف من 
للبیانات المتعلقة بالوسم  أیضامطابقتها للموصفات القانونیة أو التنظیمیة ومدى مطابقتها 

والوثائق المرفقة بها، وبعد التحقق من مطابقة هذه المنتجات یتم منح العلامة الدالة على 
منتوجات لا تحمل علامة  إدخالت الجزائریة، فیمنع المشرع مطابقتها للمقاییس والموصفا

من المرسوم التنفیذي المذكور  15وتسویقها داخل الوطن طبقا للمادة  الإجباریةالمطابقة 
  .)3(أعلاه

فعدم مطابقة المنتوج للمواصفات والمقاییس المحددة قانونا یعد انعدام صریح لعدم تنفیذ 
  .المتدخل لالتزامه بالمطابقة

  :الالتزام بالتقییس: ثانیا

المتعلق بالتقییس أنه النشاط الخاص المتعلق  04/04من القانون  02عرفت المادة 
بوضع أحكام ذات استعمال موحد ومتكرر في مواجهة مشاكل حقیقیة، أو محتملة والغرض 

                                                             
  .، مرجع سابق18/09معدل ومتمم بالقانون  90/03من قانون  74مادة أنظر ال -)1(
، المحدد لشروط مراقبة المنتوجات 10/12/2005المؤرخ في  05/465من المرسوم التنفیذي رقم  13انظر المادة  -)2(

  .11/12/2005، الصادرة في 80المستوردة عبر الحدود وكیفیات ذلك، ج ر عدد 
  .نفس المرسوممن  15انظر المادة  -)3(
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منها تحقیق الدرجة المثلى من التنظیم في إطار معین ویقدم وثائق مرجعیة تحتوي على 
ول لمشاكل تقنیة وتجاریة تخص المنتوجات والخدمات التي تطرح بصفة متكررة في حل

  .)1(السوق

 :أنواع المواصفات القیاسیة -1
یقصد بها الوثیقة التي تنص على خصائص منتوج ما والعملیات : اللوائح الفنیة  - أ

به، بما في ذلك النظام المطبق علیها واحترامها أمر ضروري  ةوطرق الإنتاج المرتبط
من طرف الأعوان الاقتصادیین بما في ذلك المتعاملون في مجال التجارة 

 .)2(الخارجیة
تصادق علیها هیئة التقییس  إلزامیةیقصد بها وثیقة غیر : المواصفات الوطنیة  - ب

تقوم اللجان التقنیة  أنمعتمدة أو منح لها اعتماد بعد  أنهامعترف بها، بمعنى 
الاقتصادیین  الأعوانمشاریع هذه المواصفات وتقدیم ملاحظات من طرف  بإعداد

وشروط التغلیف والصفات  كالإشاراتیكون مضمونها مجموعة من البیانات 
  .)3(الممیزة للمنتوج

لكي یكون للالتزام بالمطابقة دور فعال في حمایة المستهلك یجب على المتدخل 
المتعلق بحمایة المستهلك  09/03من القانون رقم  10المواصفات القانونیة في المادة احترام 

هي المحدد الأساسي للجودة سواء إذا تعلق الأمر بطبیعة المنتوجات أو : "وقمع الغش
الخدمة، وهذه المواصفات تعبر عن الممیزات المطلوبة في المنتوج سواء كانت سلعة أو 

نما ترك المجال لنصوص أخرى مثل أما المواصفات ال ،"خدمة قیاسیة لم یعط لها تعریف وإ
هي جملة من المعطیات والخصائص ."منه 2المتعلق بالتقییس في المادة  04/04قانون رقم 

                                                             
 27المؤرخ في  40، المتعلق بالتقییس، ج ر، عدد 2004جویلیة  23المؤرخ في  04/04من قانون رقم  02المادة  -)1(

  .2004جویلیة 
  .09حجارة ربیحة، مرجع سابق، ص -)2(
  .54عزار صورایة، بن عبد الحق هانیة، مرجع سابق، ص -)3(
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التقنیة وطرق التحلیل والتجارب اللازم إجراؤها على المنتوجات، قصد التأكد من نوعیتها 
  . )1(مشروعة للمستهلكوجودتها والاطمئنان على تحقیق الأهداف ال

  :الأجهزة المكلفة بالتقییس -2

  :تتمثل الأجهزة المكلفة بالتقییس على مستوى الوطني من

 :المجلس الوطني للتقییس  - أ

أنشأ المجلس الوطني للتقییس كجهاز للاستشارة والنصح في میدان التقییس، أوكل له 
 :المشرع الجزائري مجموعة من المهام تتمثل في

 .للتقییس الإستراتیجیات والتدابیر الكفیلة بتطویر النظام الوطنياقتراح  -
 .تحدید الأهداف المتوسطة والبعیدة المدى في مجال التقییس -
 .دراسة مشاریع البرامج الوطنیة للتقییس -
  .متابعة البرامج للتقییس وتقییم تطبیقها -
  :المعهد الجزائري للتقییس   - ب

 98/69 تقییس بموجب المرسوم التنفیذي رقمللأنشأ المشرع الجزائري المعهد الوطني 
فإنه حل محل المعهد الجزائري للتوحید الصناعي والملكیة  ،منه 03طبقا لنص المادة 

  .صناعة في الأنشطة المتعلقة بالتقییسال

على أن یتم تسییر المعهد  98/69من المرسوم التنفیذي رقم  09نصت المادة 
  :ومن أبرز مهامه .)2(ومجلس إدارة الجزائري للتقییس من طرف مدیر عام

 .إنشاء لجان للتوجیه الإستراتیجي -
 .إجراء كل المعاملات المفتوحة والعقاریة أو المالیة أو الصناعیة -

                                                             
  .نفس المادة -)1(
، المتضمن إنشاء المعهد 1998فبرایر  21المؤرخ في  89/69من المرسوم التنفیذي رقم  9و 3أنظر المواد  -)2(

  .11الجزائري للتقییس، ج ر، عدد 
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 .إبرام كل الصفقات والعقود المتصلة بهدفه مع الهیئات الوطنیة -
 .الاكتتاب في أسهم المؤسسات -

  :اللجان التقنیة الوطنیة -ج

تنبثق عادة من جهاز النظام الجزائري للتقییس لجان تقنیة تهتم بكل نشاط أو 
  :مجموعة أنشطة تقیسة، ومن أهبرز مهامها

 .إعداد مشاریع برامج التقییس والمواصفات -
 .القیام بالفحص الدولي بهذه المشاریع -
  .)1(المشاركة في أشغال التقییس الدولي والجهوي -

  .الالتزام بالرقابة: الثالث الفرع

مكن تعریف الرقابة بأنها مجموعة من الأنشطة التنظیمیة التي تهدف إلى جعل ی
الأنشطة المختلفة والخطط والنتائج منسجمة مع التوقعات والمعاییر المستهدفة، وتعرف 

أن  الرقابة بصفة خاصة، بأنها مجموعة من الأنشطة المحددة والتي تستخدم بهدف التأكد من
  .)2(الإنتاج الذي تم تحقیقه یتفق ویتطابق مع تلك المواصفات التي وضعت له مسبقا

  

  

  

  

  
                                                             

  .، مرجع سابق98/69من المرسوم التنفیذي  9-3أنظر المواد  -)1(
، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة سي یوسف زهیة حوریة، رقابة المنتوجات المستوردة كآلیة لحمایة المستهلك -)2(

  .13، ص 2017، سنة 11والاقتصادیة، المركز الجامعي تمنراست، العدد 
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  :أنواع الرقابة وخصائصها: أولا

  :أنواع الرقابة -1
  :الرقابة الإجباریة  - أ

بل عرضها للاستهلاك قهي الرقابة التي تجبر المتدخل في إخضاع منتوجاته للرقابة 
من  12/01وهذا تطبیقا للمادة  للمواصفات والمقاییس المحددةوهذا للتأكد من مدى مطابقتها 

  .)1(المعدل والمتمم 03-09قانون رقم 

والرقابة الإجباریة قد تكون ذاتیة تباشر من قبل المتدخل وتحت مسؤولیته، وذلك في 
بة تشمل المواد المنتجة مخبره المجهز لهذا الغرض وطبقا للنشاط الذي یزاوله، وهذه الرقا

  .والمستوردة على حد سواء قبل عرض المنتوج للمستهلك محلیا

المتعلق بمراقبة المواد المنتجة  92/65من المرسوم رقم  02ومن خلال نص المادة 
محلیا والمستوردة یتضح أن المشرع الجزائري قد سوى بین المنتج والموزع والمستورد، وبائع 

ستهلاك، وأن یقوموا بالرقابة الذاتیة التجزئة اعتبارهم متدخلین في عملیة عرض المنتوج للا
  .)2(للتأكد من مطابقة المنتوج للمقاییس المحددة قانونا

  :الرقابة الاختیاریة  - ب

هي الرقابة التي یقوم بها المنتج بمحض إرادته كعرض منتوج لرقابة هیئة عالمیة 
المنتوجات تمنح شهادة أو علامة ممیزة للجودة، ویكون من شأن هذا التصرف تسهیل تسویق 

بحیث یهدف الإشهاد إلى  ،وخلق الثقة لدى المستهلكین، وهذا ما یسمى بشهادة المطابقة
إثبات جودة المواد المنتجة محلیا والمستوردة، ومطابقتها للمقاییس المعتمدة والمواصفات 

                                                             
  .، مرجع سابق09/03من قانون  12/1أنظر المادة  -)1(
فیفري  12المتعلق بمراقبة المواد المنتجة محلیا والمستوردة، المؤرخ في  92/65من المرسوم  02أنظر المادة  -)2(

  .1992فیفري  19الصادر في  13، ج ر، عدد 1992
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 أي هي الرقابة التي لا یكون فیها المتدخل ملزما بإخضاع منتوجاته .)1(القانونیة وتنظیمها
نما یقوم بها باختیاره حتى یجذب المستهلك والمستعمل إلیها   .لأي نوع من الرقابة، وإ

المستورد  لذا یمكن القول أن الرقابة، هي إجراء ضروري لتأكد من مطابقة المنتوج
للمواصفات القانونیة والمقاییس المعتمدة، سواء اتخذ هذا الإجراء من قبل المتدخل نفسه أو 

المتعلق بالقواعد  04-03من قانون رقم  07من قبل جهاز آخر، وهذا ما تؤكده المادة 
العامة المطبقة على عملیة استیراد البضائع وتصدیرها، المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 

15-15)2(.  

  :خصائص الرقابة -2

الأخرى أي المفتشیة الحدودیة تتمیز الرقابة التي یمارسها المستورد والهیئة الإداریة 
  :بما یلي

 .بأنها رقابة تمارس على مستوى الحدود -
 .أنها رقابة وقائیة تمارس قبل وقوع الأضرار بالمستهلك -
  .والهیئة الإداریة) المتدخل(تمارس من قبل المستورد  أنها رقابة مزدوجة -

والهدف من هذه الرقابة هو تحقیق مطابقة المنتوجات المستوردة للمقاییس 
والمواصفات القانونیة، والتنظیمیة، وهذا تجسیدا لمبدأ حمایة المستهلك وحمایة الإنتاج 

  .)3(الوطني من دخول منتوجات أجنبیة مقلدة و مغشوشة

  

  

  
                                                             

  .14-13زهیة سي یوسف، مرجع سابق، ص ص  -)1(
  .، السالف الذكر04- 03من القانون رقم  07أنظر المادة  -)2(
  .15زهیة سي یوسف، مرجع سابق، ص  -)3(
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  :طرق الرقابة والآثار المترتبة علیها: ثانیا

  :طرق الرقابة -1

تتمثل طرق رقابة المنتوجات المستوردة في فحص الوثائق المقدمة من طرف 
- 05من المرسوم التنفیذي رقم  03المستورد لدى المفتشیة الحدودیة استنادا إلى نص المادة 

المستوردة عبر الحدود وكیفیات ذلك،  مطابقة المنتوجاتالمتعلق بتحدید شروط مراقبة  467
المرسوم  من 07وكذا فحص السلع بالعین المجردة وهذا ما یسمى بالفحص العام بناءا للمادة 

، وهناك رقابة أخرى تتمثل في اقتطاع عینات قصد إجراء تحالیل أي التنفیذي السالف الذكر
، ذي المذكور أعلاهمن المرسوم التنفی 06/01الفحص المعمق، وهذا حسب نص المادة 

  .)1(السالف الذكر 03-09من القانون رقم  30بالإضافة إلى نص المادة 

  :عن الرقابةالآثار المترتبة  -2

إن لم تلاحظ أي مخالفة بعد فحص الوثائق أو بعد المراقبة بالعین المجردة للمنتوج، 
العینات، تسلم المفتشیة الحدودیة المختصة رخصة دخول  وعندما لا توجد ضرورة لإقتطاع

 .)2(من المرسوم السالف الذكر 09المنتوج للمستورد أو من یمثله قانونا تطبیقا لنص المادة 
من قانون  54حسب المادة وفي حالة ملاحظة مخالفة، یسلم مقرر رفض دخول المنتوج 

وضوح سبب بالذي یجب أن یبین  ،)3(المتضمن قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 18-09
، ویكون للمستورد بعد ذلك حق الطعن عن سبب الرفض لدى المدیریة الولائیة للتجارة الرفض

من  10أیام من تاریخ إخطاره بالرفض حسب المادة  08وذلك في أجل  ،المختصة إقلیمیا
الطعن خلال خمسة السالف الذكر، وتقوم المفتشیة بدراسة  467-05رسوم التنفیذي رقم الم
  .)4(أیام

                                                             
بة مطابقة المنتوجات ، المتعلق بتحدید شروط مراق467-05من المرسوم التنفیذي رقم  07، 06، 03أنظر المواد  -)1(

  .2005دیسمبر  11، مؤرخة في 80المستوردة عبر الحدود وكیفیات ذلك، ج ر، عدد 
  .من نفس المرسوم التنفیذي 09أنظر المادة  -)2(
  .المتضمن قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 09-18من قانون رقم  54أنظر المادة  -)3(
  .، السالف الذكر467-05من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  -)4(
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  اجهزة الرقابة: ثالثا

لدینا الهیئات المكلفة بالرقابة على المستوى المركزي بالإضافة إلى الهیئات المكلفة 
  .بالرقابة على المستوى المحلي

 : الهیئات المكلفة بالرقابة على المستوى المركزي -1

قانونیة خاصة، بغیة  ونصوصیقصد بها تلك الهیئات التي استحدثها المشرع بموجب 
خاصة  أصلیةالاطلاع والسهر على حمایة المستهلك بصفة مباشرة وخولت لها صلاحیات 

  :دون غیرها ومن بین هذه الهیئات نذكر

یعتبر هذا المجلس هیئة استشاریة توضع  : المجلس الوطني لحمایة المستهلكین  - أ
ان یصدر قرارات بل یبدي المجلس لا یجوز له  فبالتاليلدى الوزیر المكلف بالنوعیة 

بحمایة صحة المستهلك، كما یعد برامج المساعدة المقررة لصالح  أساساتتعلق  أراء
المستهلكین وتوعیتهم في كل  إعلامجمعیات حمایة المستهلكین وتنفیذها والعمل على 

 بالنوعیةالمسائل المرتبطة بنوعیة السلع والخدمات التي یعرضها علیه الوزیر المكلف 
  .)1(الأقلعلى  أعضائههیئة أو مؤسسة معنیة أو ستة من ستة من أو 

كما یبدي المجلس بآراء ویقترح تدابیر لها علاقة بالوقایة من الأخطار التي یمكن أن 
یقترح مشاریع القوانین والتنظیمات  أنتتسبب فیها المنتوجات المعروضة في السوق، وله 

، )2(المتعلقة بالمستهلك ویضع التدابیر الوقائیة لضبط السوق والیات لحمایة القدرة الشرائیة
تشكیلة المجلس الوطني لحمایة  92/272من المرسوم التنفیذي  4وحددت المادة 

  :)3(المستهلكین ویتشكل من

                                                             
  .62بختة موالك، مرجع سابق، ص -)1(
، یحدد تشكیلة المجلس الوطني 02/10/2012المؤرخ في  12/355من المرسوم التنفیذي رقم  22انظر المادة  -)2(

  . لحمایة المستهلكین واختصاصاته
المتعلق بتكوین المجلس الوطني لحمایة المستهلكین، ج  06/07/1992المؤرخ في  92/272المرسوم التنفیذي رقم  -)3(

  .08/07/1992، الصادرة في 52ر عدد 
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صناعة، الفلاحة، البیئة، الداخلیة، العدل، الوزیر المكلف بالنوعیة، العمل، الصحة، ال
البرید والمواصلات، النقل، التربیة، المالیة، ومدیر المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم، 
والمدیر العام للمعهد الجزائري لضبط المقاییس والملكیة الصناعیة والمدیر العام للغرفة 

حمایة المستهلكین، ومن سبع خبراء مؤهلین الوطنیة للتجارة، ومن سبع ممثلین من جمعیات 
في میدان نوعیة المنتجات والخدمات یختارهم الوزیر المكلف بالنوعیة، ویجتمع المجلس في 
دورات عادیة مرة كل ثلاثة أشهر، ویمكن أن تنعقد دورات استثنائیة بطلب من رئیسه أو 

  .ثلثي أعضائه
 المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم  - ب

  .هذا المركز الهیئة العلیا لنظام البحث والرقابة والتحقیق على المستوى الوطني یشكل

المعدل المتمم بالمرسوم  89/147انشأ هذا المركز بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
، یتمتع المركز بالشخصیة المعنویة )1(الذي یبین تنظیمه وعمله 03/318التنفیذي رقم 

  :صایة وزیر التجارة ویهدف إلىوالاستقلال المالي ویوضع تحت و 
 .المساهمة في حمایة الصحة وامن المستهلكین ومصالحهم المادیة والمعنویة -
 .ترقیة نوعیة الإنتاج الوطني للسلع والخدمات -
 .التكوین والإعلام والاتصال وتحسیس المستهلكین -

  :شبكة مخابر التجارب وتحالیل النوعیة -ج
إنشاء شبكة مخابر التجارب والتحالیل النوعیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  تم

، وتطلع هذه الشبكة بهام وذلك حسب )2(والذي یتضمن كذلك تنظیمها وسیرها 96/355
  : من هذا المرسوم 02المادة 
  

                                                             
المؤرخ في  89/147، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 30/12/2003المؤرخ في  03/318المرسوم التنفیذي رقم  -)1(

الصادرة في  59نشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم وتنظیمه وعمله، ج ر عدد المتضمن إ 08/08/1989
05/10/2003.  

، یتضمن إنشاء شبكة مخابر تجارب والتحالیل النوعیة 19/10/1996المؤرخ في  96/355المرسوم التنفیذي رقم  -)2(
  .وتنظیمها وسیرها
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 .تساهم في تنظیم مخابر التحالیل ومراقبة النوعیة -
 .الوطني والبیئة وامن المستهلك وفي تنفیذهاتشارك في إعداد سیاسة حمایة الاقتصاد  -
  .تنظیم المنظومة المعلوماتیة عن نشاطها ومخابر تابعة لها -

 : الهیئات المكلفة بالرقابة على المستوى المحلي-2
 : الوالي  - أ

للوالي دور في حمایة المستهلك على مستوى إقلیم الولایة لفرض تطبیق السیاسة 
الجودة والمستهلك، ومن صلاحیاته اتخاذ إجراءات الوطنیة في مجال قمع الغش وحمایة 

وقائیة التي تؤدي إلى درء الخطر المحدق بالمستهلك كسحب المنتوج مؤقتا، أو بصفة نهائیة 
أو اتخاذ قرار غلق المحل أو سحب رخصة بصفة نهائیة أو مؤقتة على رأي أو باقتراح من 

اللازمة لضمان حمایة  لإجراءاتا، وهو مسؤول عن اتخاذ )1(المصالح الولائیة المختصة
مدیریات  الأخیرةعلى المدیریات الولائیة وتضم هذه  إشرافهحقوق المستهلك، ذلك من خلال 

فرعیة خاصة، بمراقبة الجودة وقمع الغش التي تهتم بالرقابة على المنتوجات والخدمات 
  .المعروضة للاستهلاك

مسؤول على المحافظة " الوالي"منه فإن  114، في المادة )2(وبالرجوع لقانون الولایة
  ".على النظام والأمن والسلامة والسكینة العمومیة

من قانون الولایة فان الوالي ملزم بتطبیق كافة القوانین بما فیها  13حسب نص المادة 
قانون حمایة المستهلك وقمع الغش ومختلف النصوص التنظیمیة التي تحمي المستهلك في 

  .إقلیم ولایته

  

  

                                                             
  .64علي یحي بن بوخمیس، مرجع سابق، ص -)1(
، الصادرة بتاریخ 12یتعلق بالولایة، ج ر عدد  2012فبرایر سنة  21مؤرخ في  07-12قانون رقم  -)2(

29/02/2012.  
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 : رئیس المجلس الشعبي البلدي  - ب

منح المشرع لرئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ضابط الشرطة القضائیة صلاحیات 
واسعة في مجال حمایة المستهلك من المخاطر التي تحیط به من منتوجات وخدمات 

  .معروضة للاستهلاك قد تؤدي إلى الإضرار بصحته

وعیة المنتوجات والخدمات ومكان تصنیعها وتخزینها ومن صلاحیاته سلطة مراقبة ن
ونقلها وكیفیة عرضها للاستهلاك والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاییس 

  .)1(القانونیة

فان رئیس المجلس الشعبي  10-11من قانون البلدیة رقم  88حسب نص المادة 
الشهر على النظام والسكینة والنظافة العمومیة والشهر على حسن تنفیذ  البلدي یقوم بـ

القوانین  التدابیر الاحتیاطیة والوقائیة والتدخل في مجال الإسعاف، یقوم بتبلیغ وتنفیذ
  .والتنظیمات المتعلقة بصحة المستهلك

  : ینجمعیات حمایة المستهلك -ج

ي إذا تم إیداع الملف لدى وزیر الداخلیة تتأسس الجمعیة قانونا، وتكون ذات طابع وطن
وتكون ذات طابع جهوي اذا تم إیداع الملف لدى احد الولاة، وبمجرد تأسیس الجمعیة تكون 

  .لها الشخصیة المعنویة والأهلیة القانونیة 
  : ومن بین المهام التي تتولاها جمعیات حمایة المستهلكین نذكر

 .العمومیة والمشتركةتمثل المستهلكین لدى مختلف الهیئات  -
 .تقوم بإعلام المستهلكین ونصحهم -
 .ترافع أمام العدالة عن المصلحة الجماعیة للمستهلكین -
  .)2(الدفاع عن مصالح المستهلكین عن طریق المقاطعة أو الإشهار العكسي -

                                                             
  .63علي یحي بن بوخمیس، مرجع سابق، ص -)1(
  .133جرعود الیاقوت، مرجع سابق، ص -)2(
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  المبحث الثاني

  لحمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة الآلیات الردعیة

 تحقیق الحمایة للمستهلك من المنتوجاتل بمجهودات كبیرة المشرع الجزائريقام  
وذلك من خلال توفیر آلیات وقائیة، إلا أنها من الناحیة العملیة تعد غیر كافیة المستوردة، 

لتحقیق هذه الحمایة، وهو ما استلزم خلق آلیات تدعمها تكون مهمتها ردع جمیع الممارسات 
أقر المشرع الجزائري  ،ذا الأخیرق أضرارا بالمستهلك وحمایة لهالتي من شأنها أن تلح

أو ) المطلب الأول(مسؤولیة المهني الذي یخل بالتزاماته والتي تكون إما مسؤولیة مدنیة 
  ).المطلب الثاني(مسؤولیة جزائیة 

  المطلب الأول
  إقرار المسؤولیة المدنیة للمهني

إن مسؤولیة المهني المدنیة تترتب عند إخلاله بإحدى التزاماته القانونیة، وتنقسم 
المسؤولیة المدنیة للمهني حسب القواعد العامة إلى مسؤولیة عقدیة وأخرى  تقصیریة، إلا أن 
هناك خلاف فقهي في هذه المسألة حول الأساس القانوني الذي یتم الاستناد علیه لإضفاء 

، وأهم صور إخلال )الفرع الأول(نیة للمهني على أساس عقدي أو تقصیري المسؤولیة المد
  ).الفرع الثاني(المهني بالتزاماته 

  .أساس المسؤولیة المدنیة للمهني: الفرع الأول

إن المسؤولیة المدنیة في مجال حمایة المستهلك تتمیز بالخصوصیة، وهذا یرجع إلى 
لمدنیة القانوني الذي یعتمد علیه لإضفاء المسؤولیة االخلاف القائم بین الفقهاء حول الأساس 

عندما  للمهني، فهناك فریق من الفقهاء یرى بأن مسؤولیة المهني تقوم على أساس عقدي
، في حین ذهب فریق آخر إلى القول بأن تربطه مع المستهلك علاقة عقد استهلاك مباشر
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ا كانت علاقة المهني مع الغیر أي إذ المسؤولیة المدنیة للمهني تقوم على أساس تقصیري
  .)1(الذي ألحق به ضرر غیر مباشرة أي دون یكون قد أبرم عقدا معهأي الشخص 

إلا أن مجال حمایة المستهلك بصفة عامة، حمایته من المنتوجات المستوردة بصفة 
خاصة، بأن مسؤولیة المهني المدنیة تقوم بمجرد إخلال هذا الأخیر بالتزاماته اتجاه 

   .لكالمسته

مكرر من التقنین المدني الجزائري أكدت على ذلك حیث  140حیث نجد أن المادة 
یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب في : "تنص في فقرتها الأولى على أنه

  .)2("منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة عقدیة

الجزائري وفر حمایة أوسع ما نستخلصه من نص المادة السالفة الذكر أن المشرع 
للمستهلك، حیث نجد أنه في كثیر من الأحیان المستهلك لا تربطه أي علاقة مع المنتج بل 
یشتریها من شخص آخر كما سمح نص هذه المادة للمستهلك إثارة المسؤولیة المدنیة للمنتج 

  .و لم تربطه علاقة تعاقدیة مباشرةحتى ول) المهني(

قیام مسؤولیة العقدیة و التقصیریة لا تقوم  أركان آنعامة نجد ال الأحكام إلىبالرجوع 
في  بتوفر ثلاثة أركان تتمثل في الخطأ والضرر والعلاقة السببیة، لكن المشرع الجزائري لاإ

قانون حمایة المستهلك لم یفرض على المتضرر أن یثبت العلاقة السببیة بین الخطأ 
والضرر الذي أصابه، بل أوجب على المستهلك أن یثبت وجود ضرر بسبب المنتوج لقیام 
المسؤولیة، فلا تنفى المسؤولیة لانعدام السببیة وحدها، فیمكن أن تقوم بمجرد وجود خطأ أو 

  .)3(حدوث ضرر

  
                                                             

، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة أرزقي زوبیر -)1(
  .199، ص 2011المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

رخ ، مؤ 78یتضمن القانون المدني الجزائري، الجریدة الرسمیة، عدد  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  -)2(
  .معدل ومتمم 1975سبتمبر  30في 

  .142جرعود الیاقوت، مرجع سابق، ص  -)3(
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  .أهم صور إخلال المهني بالتزاماته: فرع الثانيال

د فإذا أك ،)1(لعل أهم صور إخلال المهني بالتزاماته نجد إخلاله بالتزام ضمان المنتوج
المنافع والفوائد المتوقعة والمرجوة من المنتوج وتعهد له في حالة عدم  كللمستهلالمهني 
للغرض الذي من أجله اشتراه أو لسبب في عیبه أن یقوم سواء بإصلاحه أو تغییره  ملاءمته

ن لم یوفي بذلك إأو حتى ب فللمستهلك في هذه الحالة حق اللجوء إلى القضاء عادة ثمنه، وإ
من  13متمسكا في ذلك بنص المادة  )2(ویقدر التعویض على قدر الضرر لطلب التعویض

  .ایة المستهلك وقمع الغشالمتعلق بحم 09/03القانون 

  المطلب الثاني
  إقرار المسؤولیة الجزائیة للمهني

إلى جانب المسؤولیة المدنیة للمهني تقع على عاتقه مسؤولیة أخرى أشد ردعا، وهي 
، )الفرع الأول(المسؤولیة الجنائیة والتي تظهر من خلال تجریم الأعمال الضارة بالمستهلك 

  ).الفرع الثاني(من عقوبات وجزاءات  هذه الأفعالبالإضافة إلى ما یترتب عن 

  .أهم صور الجرائم الماسة بالمستهلك: الفرع الأول

هناك عدة جرائم تمس بمصلحة المستهلك لعل أهمها وأكثرها وقوعا جریمة الغش 
  .وجریمة الخداع

  

  

  
                                                             

 13یعتبر ضمان المنتوج من النظام العام لا یمكن التنازل عنه وأي اتفاق على خلاف ذلك یعد باطلا، راجع المادة  -)1(
  .09-18ون المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم بالقان 03- 09من القانون رقم 

قالون جلالي، المنتج ودوره في حمایة المستهلك، الملتقى الوطني حول حمایة المستهلك في ظل الانفتاح  -)2(
  .328، ص 2008أفریل  14و 13الاقتصادي، معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي یوم 
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  :جریمة غش المستهلك: أولا

من قانون  431ي المادة المشرع الجزائري لم یعط تعریفا للغش المنصوص علیها ف
كل لجوء إلى التلاعب أو المعالجة غیر المشروعة التي لا : "العقوبات الجزائري، ویعرف بأنه

  .)1("تتفق مع التنظیم وتؤدي إلى تحریف المنتوج

  :الركن المادي لجریمة غش المستهلك  - أ
المستهلك في معظم الأفعال الإیجابیة الواردة على  یتمثل الركن المادي لجریمة غش

  :السلعة سواء عن طریق
الداخلة في  العناصر هو نوع من أنواع الغش سواء بإنقاص جزء من :الإنقاص -1

تكوین المنتوج الأصلي، وذلك عن طریق التغییر أو التعدیل الذي یدخله الجاني على 
  .)2(العنصر الذي سلبهالاستفادة من وزنها أو مكوناتها وذلك بهدف 

یتحقق الغش في مثل هذه الحالة بخلط السلعة بمادة أخرى  ):الخلط(الإضافة  -2
مختلفة وأقل جودة، وذلك بهدف زرع الاعتقاد بأن السلعة خالصة أو بغرض إخفاء 

وجریمة الغش تقوم . رداءة نوعها، أو إظهارها بمظهر آخر یكون ذو جودة عالیة
ن لم یترتب على هذا الفعل إضرار بصحة  بمجرد الإضافة أو الخلط حتى وإ

  .)3(المستهلك

                                                             
، 1المواد الغذائیة والطبیة، دار الفجر للنشر والتوزیع، طمحمد بودالي، شرح جرائم الغش في بیع السلع والتدلیس في  -)1(

  .27، ص 2005الجزائر، 
، الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة حلیمة بن شعاعة -)2(

الماجستیر أكادیمي، المیدان الحقوق والعلوم السیاسیة، الشعبة حقوق، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة قاصدي 
  .13، ص 2013مرباح، ورقلة، 

  .320ون المقارن، مرجع سابق، ص محمد بودالي، حمایة المستهلك في القان -)3(
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ومنه یمكن أن تتحقق جریمة الغش بانتزاع أحد عناصر التركیب أو التقلیل منها، أو 
إضافة بعض المواد أو إنقاص أخرى أو القیام بكل فعل من شأنه إحداث التغییر أو التشویه 

  .)1(في طبیعة أو خصائص المواد المذكورة أو المتطلبات الخاصة بها

  :الركن المعنوي  - ب

یلزم المشرع الجزائري لقیام جریمة الغش توافر القصد الجنائي، والذي نعني به العلم 
لا "بأن ذلك الفعل یشكل جریمة، وهذا لا جدال فیه ولا یعفي من المسؤولیة إعمالا بالمبدأ 

، أما مسألة إثبات اتجاه إرادة الجاني القائم بهذا الفعل فهو متروك "عذر بجهل القانون
  .)2(ي یحكم بحسب قناعاتهدیریة للقاضي الذالتقللسلطة 

  :جریمة خداع المستهلك: ثانیا

تعتبر جریمة الخداع من الجرائم العمدیة التي یستلزم لتوافر أركانها ثبوت القصد 
  .الجنائي للمتهم، وهذا یعني انتقاء الجریمة بانتقائه

اسطتها یعرف المشرع الجزائري الخداع بل اكتفى فقط بإیراد الأفعال والطرق التي بو  لم
المتعلق بحمایة  09/03من القانون  68، وهذا في المادة )الخداع(یتحقق هذا الفعل 

  :وهي المستهلك وقمع الغش

 :كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المستهلك بأي وسیلة أو بأي طریقة كانت حول -
 .نتجات المسلمةكمیة الم -
 .تسلیم المنتوجات غیر تلك المعنیة مسبقا -
 .قابلیة استعمال المنتوج -
 .تاریخ أو مدة صلاحیة المنتوج -
  .طرق الاستعمال أو الاحتیاطات اللازمة لاستعمال المنتج -

                                                             
مجموع (المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش هي  09/03من القانون  03المتطلبات الخاصة حسب المادة  -)1(

  ).الخصائص التقنیة للمنتوج والمرتبطة بصحة وسلامة المستهلك ونزاهة المبادلات التي یحددها التنظیم التي یجب احترامها
  .27-26یوسف زاهیة حوریة، تجریم الغش والخداع كوسیلة لحمایة المستهلك، ص ص  سي -)2(
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  :الركن المادي لجریمة خداع المستهلك  - أ

شخص بغرض أو  یتمثل الركن المادي لجریمة خداع المستهلك في كل فعل یقوم به
بهدف إیقاع شخص آخر في الغلط،ویما أننا بصدد دراسة حمایة المستهلك فهذان الشخصان 

الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یستلزم استعمال وسیلة ما لاعتبار  .هما المهني والمستهلك
  .)1(فعل ما خداعا بل لم یتطلب أكثر من مجرد الكذب سواء كان بالإشارة أو شفویا

  :المعنوي الركن  - ب

بعنصري العلم یتمثل الركن المعنوي لجریمة خداع المستهلك بتحقق القصد الجنائي 
، أي انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل الخداع رغم علمه الیقین بأنه معاقب )2(والإرادة

  .علیه

  .العقوبة المقررة لكل من جریمة الغش والخداع: الفرع الثاني

  :ریمة الغشالعقوبة المقررة لج: أولا

یختلف الجزاء المقرر لجریمة الغش حسب جسامة الفعل والضرر الواقع على 
بالعقوبات التي سلطها  المستهلك، وبما أن دراستنا تقتصر على حمایة المستهلك فقد قید

المشرع على المهني، یمكن أن نلاحظ أن هذه العقوبات متعددة انطلاقا من نص المادتین 
  .)3(من قانون العقوبات الجزائري 432و 431

نستنتج من خلال استقراء المادتین أن المشرع الجزائري جرم الأفعال التي یكون محلها 
 ع ج، من ق 431مواد المذكورة في نص المادة نفسها مثل غش الالسلعة موضوع التعاقد 

ویعاقب مرتكب الغش بالحبس من  .أو بیع المواد المغشوشة أو التي تستعمل في الغش

                                                             
  .124بوعلي نصیرة، مرجع سابق، ص  -)1(
  .124بوعلي نصیرة، نفس المرجع، ص  -)2(
المتضمن قانون العقوبات الجزائري، المعدل والمتمم بقانون رقم  156- 66من الأمر رقم  432، 431أنظر المواد  -)3(

  .2016یونیو  21، المؤرخة في 37، ج ر، عدد 2016یونیو  19المؤرخ في  16-02



ي الثا المستوردة                                               : الفصل المنتوجات من لك المس حماية   آليات

 

72 
 

مائتي ألف دینار (دج  100000دج إلى  200000سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة 
ین مواد تغذیة إضافة إلى أن المشرع لم یفرق ب. )جزائري إلى مائة ألاف دینار جزائري

الإنسان، أو مواد تغذیة الحیوان، بحیث شمل كلتا الحالتین بالحمایة الجزائیة المقررة في 
سنوات وبغرامة مالیة  10سنوات إلى  5یعاقب الغش بالحبس من  ج من ق ع 432 المادة

  ).ملیون دینار جزائري(دج  1000000إلى ) مائة ألف دینار جزائريخمس(دج  500000

من قانون  432إلى أن المشرع الجزائري شدد العقاب في نص المادة ونشیر 
العقوبات على جریمة الغش حیث یصل إلى حد تقریر عقوبة الجنایة نظرا لجسامة المواد 
المغشوشة التي تنجم عن تداول أو استهلاك تلك المواد المغشوشة، ویكون بذلك قد ضاعف 

  .من جریمة الغش الجزاء المقرر لها حمایة لمصلحة المستهلك

  :الخداع العقوبة المقررة لجریمة: ثانیا

یعاقب بالحبس من شهرین إلى ثلاث "على أنه  ج ع من ق 429تنص المادة 
مائة ( دج 100000إلى ) عشرون  ألف دینار جزائري( دج  20000سنوات وبغرامة من 
أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل من یخدع أو یحاول خدع المتعاقد  )ألف دینار جزائري

سواء في الطبیعة أو في الصفات الجوهریة، أو في التركیب أو في نسبة المقومات اللازمة 
  :هذه السلعلكل 

 .سواء في نوعها أو مصدرها -
  .)1(سواء في كمیة الأشیاء المسلمة أو هویتها -

جمیع الحالات فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل علیها بدون  وفي
إلى  430وفي حالة اقتران هذه الجریمة بظروف مشددة فإنه ترفع العقوبة طبقا للمادة ". حق
إذا ارتكب  )خمسمائة ألف دینار جزائري(دج  500000سنوات حبس والغرامة إلى  05

ترفع مدة الحبس إلى : "دة وذلك حسب نصها الآتيالمحاولة أو الجریمة بظروف مشد

                                                             
  .، مرجع سابق156-66من الأمر رقم  429المادة  -)1(
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إذا كانت ) خمسمائة ألف دینار جزائري(دج  500000سنوات والغرامة إلى  5الخمس 
  الجریمة أو الشروع فیها المنصوص علیهما أعلاه فد ارتكبا

 .سواء بواسطة الوزن أو الكیل أو بأدوات أخرى خاطئة، أو غیر مطابقة -
لیة أو وسائل ترمي إلى تغلیط عملیات التحلیل، أو المقدار، سواء بواسطة طرق احتیا -

غش في تركیب أو وزن أو حجم السلع أو المنتجات، أو الوزن، أو الكیل أو التغییر ال
 .ولو قبل البد في هذه العملیات

سواء بواسطة بیانات كاذبة ترمي إلى الاعتقاد بوجود عملیة سابقة وصحیحة أو إلى  -
 .)1("جدمراقبة رسمیة لم تو 

المتضمن بحمایة المستهلك وقمع  03- 09من القانون رقم  68كما أحالت المادة 
  .الغش إلى قانون العقوبات

كما یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یشترط أن یترتب على الخداع إلحاق ضرر 
بالمستهلك، إذ مجرد ارتكاب الأفعال المادیة السابقة تقوم الجریمة، وبذلك صنف البعض هذه 

جرائم الخطر ولیس من جرائم الضرر، ویعاقب على جریمة محاولة الخداع الجریمة بأنها من 
  .)2(التامةبنفس عقابه على الجریمة 

  

  

  

  

  
                                                             

  .، نفس المرجع156- 66من الأمر  430المادة  -)1(
قانون  خامر سهام، آلیات حمایة المستهلك في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع -)2(

  .66، ص 2013الأعمال،ـ كلیة یوسف بن خدة، جامعة الجزائر، 
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  :الفصل الثاني خلاصة

في ختام دراستنا توصلنا إلى أن مسألة حمایة المستهلك بصفة عامة، وحمایته من 
المنتوجات المستوردة على وجه الخصوص، عرف تقدما ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضیة، 

المشرع الجزائري رغبة منه في مسایرة التطورات  وذلك بفضل الجهود  التي قام بها
  .الاقتصادیة والاجتماعیة

ومن اجل تحقیق حمایة فعالة قام المشرع بوضع مجموعة من الآلیات التي تلعب إما 
ومن الآلیات التي لها دور ردعي تتمثل في توقیع  ،دور وقائي تمنع الضرر على المستهلك

  .واقعة على عاتق المهنيال الجزاءات في حال الإخلال بالتزامات

لم تكفل للمستهلك  الجزائري نستطیع أن نقول أن هذه الآلیات التي كرسها المشرع
الحمایة المرجوة، وهذا یعود بدرجة الأولى إلى انعدام الثقافة في مجال الاستهلاك بالنسبة 

 .منها للمستهلك أو انتشار الفساد في بعض
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  :تتضمن خاتمة هذه الدراسة مجموعة من الاستنتاجات والتوصیات نلخصها فیما یلي

نلاحظ من الدراسة أن موضوع حمایة المستهلك یحظى باهتمام متزاید سواء على 
مستوى الوطني أو العالمي، كما یمثله هذا الموضوع من حساسیة بالنسبة لقطاعات 

، كما أن هذا الاهتمام یعكس من جهة أخرى ...)إدارةاقتصاد، قانون، (اجتماعیة وساعة 
حجم التحدیات الراهنة التي تواجه المجتمعات خاصة العربیة منها بفعل الانفتاح الاقتصادي 

  .المتعاظم، والتدفق الإعلامي والمعلوماتي الكبیر

انطلاقا من ذلك نرى أن المستهلك خاصة في الجزائر في أمس الحاجة إلى حمایة 
، كما یعتبر هو ...)صحیة، أسریة، اجتماعیة، تسویقیة، إعلامیة، معنویة(الأبعاد  متعددة

نفسه أول خطوة في ضمان هذه الحمایة، وهذا من خلال عدم تهافته على المنتجات 
مكاناته المالیة، والتزامه بمبدأ ترشید  الاستهلاكیة إلا بالقدر الذي یتماشى مع حاجاته وإ

  .استهلاكه وعقلنة إنفاقه

كما یجب على المستهلك أن یكون واعیا بضرورة حمایة نفسه من الأطراف الأخرى 
من خلال التدقیق في مدى صلاحیة أي منتوج  التي تشكل معه عناصر عملیة التبادل، وهذا

معروض علیه للاستهلاك بالرجوع إلى البیانات، وأخذ بعین الاعتبار الأسعار، أي ینبغي 
الأمر بالجوانب الصحیة الوقائیة، أو تعلق الأمر بالجوانب  علیه تثقیف نفسه سواء تعلق

التجاریة والاقتصادیة، وهذا كله من حمایة نفسه من الغش والخداع الذي یمكن أن یمارس 
  .علیه في هذا المجال

هناك تعاون بین قوى المجتمع الرسمیة والمدنیة، وهو ما یمكن اعتباره  أیضاكما نرى 
التغییر المطلوب قانونا وممارسة بالنسبة لهذا الموضوع الحساس المدخل الرئیسي لإحداث 

والهام في نفس الوقت نفسه، لأن المستهلك الفرد سیكون فاعلا ویصنع النجاح إذا ما أراد 
صراره  ذلك، فمن خلال سلوكه الیومي من مراقبة السلع والتأكد من معلوماتها ونوعیتها وإ

لك وهیئات الرقابة هو الذي سیضغط على الجمیع على الشكوى لدى جمعیات حمایة المسته
هو الذي یحدث التوازن لأنه هو  -في رأینا–مصیر تطویر الاقتصاد، إذا المستهلك  وسیحدد



 خاتمة

 

78 
 

في النهایة من یختار ویدفع السعر، أما سكوته ولامبالاته وضعف إطلاعه سیؤدي إلى 
  .استمرار الفساد والغش وغلاء الأسعار

تفعیل الأسالیب الترویجیة في توعیة المستهلك وتوجیهه بما ومن جهة أخرى یجب 
یضمن حمایته وحفظ حقوقه، وهو ما نعتبره من أنجع أسالیب الحمایة، ونقصد بذلك تفعیل 

السلع والخدمات والأفكار للمواطنین  الاتصال والذي یتم عن طریقه نقل المعلومات عن
قناعهم بقبول أو رفض ما تم الإعلان عنه من حیث مكوناته،  لتعریفهم بتلك المنتجات وإ

علیها، أي یجب نشر الوعي والثقافة بین الجماهیر التي تحتمل ومقدار المنفعة التي یحصل 
أن تنتفع من هذه المنتجات، یضاف إلى ذلك التعرف على وجهات نظر المستهلك، ولكي 

والتصمیم الجیدین نضمن فعالیة هذه الأسالیب وتأثیرها فإن ذلك یعتمد أساسا على الفكر 
  .للرسالة الترویجیة بالإضافة إلى الحملات الإعلانیة المخططة

 تعالى تم بحمد االله
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  :المصادر: أولا

 .بروایة الحفص القرآن الكریم -

  :المعاجم: ثانیا

 .17، منشورات دار الشرق، بیروت، ط المعجم المنجد في اللغة والإعلام -

  :المؤلفات: ثالثا

، ، الجزائرسلیم سعداوي، حمایة المستهلك في الجزائر، دار الخلدونیة، الطبعة الأولى )1
2009. 

امة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في علي یحي بن بوخمیس، القواعد الع )2
 .2000التشریع الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، 

دراسة مقارنة بین الشریعة "عمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستهلك  )3
 .2008 مصر، ، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة الثانیة،"والقانون

ضمان عیوب المبیع فقها وقضاء، دار الكتب القانونیة، القاهرة،  فدوى قهوجي،  )4
2008. 

محمد السید عمران، حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد، الدار الجامعیة، لبنان،  )5
2003. 

دراسة مقارنة في القانون الفرنسي "محمد بودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن  )6
 .2005ئري، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، ودراسة معمقة في القانون الجزا

محمد بودالي، شرح جرائم الغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة،  )7
 .2005دار الفجر للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الجزائر، 
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  :الرسائل والمذكرات: الرسائل

 :الرسائل  - أ
، أطروحة )دراسة مقارنة(د السوق بركات كریمة، حمایة أمن المستهلك في ظل اقتصا )1

لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون، جامعة مولود معمري، 
 .2014تیزي وزو، 

خوجة خیرة، الضمانات القانونیة لتعویض المستهلك عن الأضرار بسلامته في  )2
 درجة دكتوراه في الحقوق، تخصص عقو التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل د
 .2016ومسؤولیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

 :المذكرات  - ب
 مذكرات الماجستیر: 

لنیل شهادة  ةأرزقي زوبیر، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكر  )1
جامعة مولود كلیة الحقوق، الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، 

 .2011معمري، تیزي وزو، 
المتعلق  03-09مستهلك في ظل قانون رقم بروح نوال، ضمانات حمایة ال )2

بحمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون حمایة 
 .2015المستهلك والمنافسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

بوشارب إیمان، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك،  )3
تخصص قانون العقود المدنیة، كلیة الحقوق  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،

 .2012والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
بوعلي نصیرة، حمایة المصلحة الاقتصادیة للمستهلك في القانون الجزائري، مذكرة  )4

لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
 .2012رحمن میرة، بجایة، عبد ال

نذكرة / بوطبل خدیجة، الحمایة القانونیة للمستهلك في مجال المنتوجات المستوردة )5
، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن فرع قانون الأعمال ،لنیل شهادة الماجستیر

 .2010خدة، الجزائر، 
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شهادة جرعود الیاقوت، البیع وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل  )6
 .2002، والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالماجستیر، فرع العقود 

حجارة ربیحة، حریة المبادرة في التجارة الخارجیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  )7
جامعة مولود معمري، تیزي وزو،   كلیة الحقوق، في القانون، فرع قانون الأعمال،

2006. 
هلك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة خامر سهام، آلیة حمایة المست )8

، جامعة الجزائر، الحقوقالماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة 
2013. 

- 09زموش فرحات، الحمایة الجنائیة للمستهلك على ضوء أحكام القانون رقم  )9
د جامعة مولو  كلیة الحقوق، ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون العقود،03

 .2015معمري، تیزي وزو، 
زعبي عمار، حمایة المستهلك في الجزائر نصا وتطبیقا، مذكرة لنیل شهادة  )10

جامعة محمد كلیة الحقوق، الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، 
 .2008خیضر، بسكرة، 

سیدمو یاسین، الحمایة الجمركیة من المنتوجات المستوردة المقلدة، مذكرة لنیل  )11
لماجستیر في الحقوق، فرع قانون المنافسة وحمایة المستهلك، كلیة شهادة ا
 .2016الجزائر،  ،جامعة یوسف بن خدةالحقوق، 

شعباني نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة  )12
المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع 

 .2012، تیزي وزو، جامعة مولود معمري كلیة الحقوق، هنیة،المسؤولیة الم
المتعلق  03-09صیاد الصادق، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم  )13

بحمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة 
 .2014جامعة قسنطینة،  كلیة الحقوق، والإدارة، تخصص قانون الأعمال،

قنطرة سارة، المسؤولیة المدنیة للمنتج وأثرها في حمایة المستهلك، مذكرة لنیل  )14
 كلیة الحقوق، شهادة الماجستیر، فرع القانون  الخاص، تخصص قانون الأعمال،

 .2017جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، 
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معروف عبد القادر، الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك لحمایة صحة  )15
ة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص ر ك، مذ)نةدراسة مقار (المستهلك 

جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، كلیة الحقوق، القانون المدني الأساسي، 
2017. 

مولاي زكریا، حمایة المستهلك من الغش التجاري، مذكرة لنیل شهادة  )16
 .2016الجزائر، جامعة كلیة الحقوق،  الماجستیر، فرع قانون حمایة المستهلك،

مولود بغدادي، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقد الاستهلاك،  )17
كلیة الحقوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع حمایة المستهلك والمنافسة، 

 .2015جامعة الجزائر، 
 مذكرات الماستر: 

ة مقدمة بن شعاعة حلیمة، الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، مذكر  )1
دیمي في میدان الحقوق والعلوم السیاسیة، أكالاستكمال متطلبات شهادة الماستر 
جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلیة الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، 

2013. 
مذكرة لمستهلك من المنتوجات المستوردة، عزار صوریة، عبد الحق هانیة، حمایة ا )2

كلیة  فرع القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، في الحقوق، لنیل شهادة الماستر
 .2016جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، الحقوق، 

عنفي دالیة، حمایة المستهلك من المواد المغشوشة، مذكرة لنیل شهادة الماستر،  )3
تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن 

 .2015میرة، بجایة، 
یبة، حمودي نجوى، الحمایة القانونیة للمستهلك من الشروط التعسفیة، هشماوي وه )4

جامعة عبد كلیة الحقوق،  مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون خاص،
 .2013الرحمن میرة، بجایة 
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  :المجلات والمداخلات: خامسا

 :قالاتالم  - أ
آیت عیسى عیسى، المستهلك الجزائري في ظل الإصلاحات، مجلة الحقوق  )1

العلوم الإنسانیة، صدرت عن جامعة زیان عاشور بالجلفة، المجلد الثاني، العدد و 
 .92-91، ص ص 2014، سنة 19

بن عزوز إبراهیم، إجراءات فصل الإفراج عن البضائع عن التخلیص الجمركي  )2
المتضمن تعدیل قانون الجمارك، مجلة نماء  04-17نظرة على قانون رقم 

، ص ص 2017جامعة وهران، العدد الثاني، الاقتصاد والتجارة، تصدر عن 
208-209. 

سي یوسف زاهیة حوریة، رقابةالمنتوجات المستوردة كآلیة لحمایة المستهلك، مجلة  )3
، 11الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المركز الجامعي لتمنراست، العدد 

 .15-14-13، ص ص 2017سنة 
عنتر لیلى، جمعیات حمایة المستهلك، موجودة أو تحتاج إلى وجود، المجلة  )4

میرة، بجایة، العدد الأكادیمیة للبحث القانوني، تصدر عن جامعة عبد الرحمن 
 .173، ص2010الثاني، 

محمد بودالي، مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقیها لقانون حمایة المستهلك،  )5
، 2002، سنة 24بحوث الإداریة، الجزائر، العدد مجلة إدارة، مركز الأرشیف وال

 .44ص
محمد عماد الدین عیاض، نطاق تطبیق قانون حمایة المستهلك وقمع الغش،  )6

، 9مجلة دفاتر السیاسة والقانون، تصدر عن جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد 
 .63، ص 2013جوان 

ائري، المجلة الجزائریة موالك بختة، الحمایة الجنائیة للمستهلك في التشریع الجز  )7
 .37، ص1999، سنة 37 العددللعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، 
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 :المداخلات  - ب
قالون جلالي، المنتج ودوره في حمایة المستهلك، مداخلة من أعمال الملتقى  )1

، معهد العلوم القانونیة الوطني حول حمایة المستهلك في ظل الإنتاج الاقتصادي
 .2008أفریل  14-13ركز الجامعي، یومي والإداریة، الم

منادي ملیكة، مداخلة بعنوان حمایة المستهلك أثناء تنفیذ العقد في القانون  )2
الجزائري، مقدمة في الملتقى الوطني الرابع حول حمایة المستهلك، تشریعات 

 .2008أفریل  23-22وواقع، المركز الجامعي مولاي سعید، یومي 

  :النصوص القانونیة: خامسا

 :التشریعیةالنصوص   - أ
، المتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو  08المؤرخ في  156-66أمر رقم  )1

، الجریدة 2016یونیو  19المؤرخ في  02-16المعدل والمتمم بقانون رقم 
 .2016یونیو  22، المؤرخة في 37الرسمیة، العدد 

، المتضمن القانون المدني، 1975دیسمبر  26مؤرخ في  75/58أمر رقم  )2
، معدل ومتمم بقانون 1975سبتمبر  30، المؤرخ في 78الجریدة الرسمیة، العدد 

07-05.  
، المتعلق بالقواعد العامة لحمایة 1989فیفري  07المؤرخ في  02-89أمر رقم  )3

 1989فیفري  08ن المؤرخة في 06المستهلك، الجریدة الرسمیة، العدد 
 ).الملغى(

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة  2003یولیو  19المؤرخ في  04-03أمر رقم  )4
المعدل والمتم  43على عملیة استیراد البضائع وتصدیرها، الجریدة الرسمیة، عدد 

، الجریدة الرسمیة، 2015یولیو  15المؤرخ في  15-15بموجب القانون رقم 
 .2015أوت  12، المؤرخة في 43العدد 

بالتقییس، الجریدة  المتعلق 2004جویلیة  23المؤرخ في  04-04قانون رقم  )5
 .2004جویلیة  27، المؤرخ في 40الرسمیة، العدد 
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، المتعلق بحمایة المستهلك 2009فیفري  25المؤرخ في  03-09قانون رقم  )6
المعدل  2009مارس  08، المؤرخ في 15وقمع الغش، الجریدة الرسمیة، عدد 

، 26، ج ر عدد 18/04/2010الصادر  10/114بموجب المرسوم  .والمتمم
 .21/04/2010الصادرة في 

- 79، یعدل ویتمم القانون رقم 2017فیفري  16المؤرخ في  04-17القانون رقم  )7
، المتضمن قانون الجمارك، الجریدة الرسمیة، 1979یولیو  21المؤرخ في  07

 .2017فیفري  19، المؤرخ في 11العدد 
، 35دد ، الجریدة الرسمیة، الع2018یونیو  10المؤرخ في  09-18قانون رقم  )8

 .2018یونیو  13المؤرخة في 
 12 ددع ر ج ،ةیلاو لاب قلعتملا ،21/02/2012 يف خر ؤ ملا 07-12 مقر  نو ناق )9

 .29/02/2012 خیر اتب ةر داصلا
 ددع ر ج ،ةیدلبلاب قلعتملا 2011 وینو ی 22 يف خر ؤ ملا 11/10 مقر  نو ناق )10

 .2011 وینو ی 03 خیر اتب ةر داصلا ،37
 :النصوص التنظیمیة  - ب
، المتعلق برقابة الجودة 1990جانفي  30المؤرخ في  39-90المرسوم التنفیذي رقم  )1

المعدل  1990جانفي  31، المؤرخ في 05وقمع الغش، الجریدة الرسمیة، العدد 
، 2001أكتوبر  16ؤرخ في الم 315-01والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 .21/10/2001، المؤرخ في 61الجریدة الرسمیة، العدد 
، المتعلق بالمواد 1991جانفي  19المؤرخ في  91/04المرسوم التنفیذي رقم  )2

الموجهة لملامسة الأغذیة ومستحضرات تنظیف هذه المواد، الجریدة الرسمیة، عدد 
 .1991جانفي  29، المؤرخ في 04

المتعلق بمراقبة المواد المنتجة محلیا والمستوردة،  92/65ذي رقم المرسوم التنفی )3
فیفري  19، المؤرخ في 13، الجریدة الرسمیة، عدد 1992فیفري  12المؤرخ في 

1992. 
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، المتعلق بشروط وكیفیات 14/01/1997المؤرخ في  97/37المرسوم التنفیذي رقم  )4
 15، المؤرخ في 04میة، عدد صناعة مواد التجمیل والتنظیف البدني، الجریدة الرس

 .1997جانفي 
، المتعلق بالرقابة من 1997دیسمبر  19المؤرخ في  97/494المرسوم التنفیذي رقم  )5

 24، المؤرخ في 85الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب، الجریدة الرسمیة، عدد 
 .1997دیسمبر 

ن إنشاء المعهد ، المتضم1998فبرایر  21المؤرخ في  98/69المرسوم التنفیذي رقم  )6
 .11الجزائري للتقییس، الجریدة الرسمیة، عدد 

، یعدل ویتمم 2000أكتوبر  12، المؤرخ في 306-2000المرسوم التنفیذي رقم  )7
، المتعلق بكیفیات 1996أكتوبر  19المؤرخ في  354-96المرسوم التنفیذي رقم 

، المؤرخة 60العدد  ة ونوعیتها، الجریدة الرسمیة،مراقبة مطابقة المنتوجات المستورد
 .2000أكتوبر  15في 

، المتعلق بتحدید شروط مراقبة المنتوجات المستوردة 467-05المرسوم التنفیذي رقم  )8
دیمسبر  11، المؤرخة في 80الرسمیة، العدد  عبر الحدود وكیفیات ذلك، الجریدة

2005. 
 ،المطابقةالمتعلق بتقییم  06/12/2005المؤرخ في  05/465المرسوم التنفیذي رقم  )9

، المعدل والمتمم بالقانون رقم 11/12/2005في ، المؤرخ 08الجریدة الرسیمیة، عدد 
 .35، الجریدة الرسمیة، عدد 2018یونیو  10المؤرخ في  18-09

، المحدد لشروط مراقبة 10/12/2005المؤرخ في  05/465المرسوم التنفیذي  )10
، الصادرة في 80المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكیفیات ذلك، ج ر عدد 

11/12/2005. 
یحدد تشكیلة المجلس  02/10/2012المؤرخ في  12/355المرسوم التنفیذي رقم  )11

 .الوطني لحمایة المستهلكین واختصاصاته
المتعلق بتكوین  06/07/1992المؤرخ في  92/272المرسوم التنفیذي رقم  )12

 .08/07/1992، الصادرة في 52المجلس الوطني لحمایة المستهلكین، ج ر عدد 
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، یعدل ویتمم المرسوم 30/12/2003، المؤرخ في 03/318المرسوم التنفیذي رقم  )13
المركز الجزائري  إنشاء، المتضمن 1989غشث  8المؤرخ في  89/174التنفیذي 

 .05/10/2003، الصادرة في 59مه وعمله، ج ر عدد لمراقبة النوعیة والرزم وتنظی
شبكة  إنشاء، یتضمن 19/10/1996، المؤرخ في 96/355المرسوم التنفیذي رقم  )14

 .مخابر التجارب والتحالیل النوعیة وتنظیمها وسیرها
 تایفیكلاو  طو ر ش ددحی 09/11/2013 يف خر ؤ م ،13/378 مقر  يذیفنتلا مو سر ملا )15
 .18/11/2013 يف ةر داصلا ،58 ددع ر ج ،كلهتسملا بإعلام ةقلعتملا
، المتعلق بالمواصفات 1997مارس  24القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  )16

فیل رهن الاستهلاك وشروطها وكیفیاتها، الجریدة التقنیة لوضع مستخلصات ماء جا
 .1997ماري  27، المؤرخ في 34الرسمیة، عدد 
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